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        والى ابنائي الدكتور راكان وصفوان وسفيان وجوادوالى ابنائي الدكتور راكان وصفوان وسفيان وجوادوالى ابنائي الدكتور راكان وصفوان وسفيان وجوادوالى ابنائي الدكتور راكان وصفوان وسفيان وجواد
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        ....م جميعا كل الشكر والتقديرم جميعا كل الشكر والتقديرم جميعا كل الشكر والتقديرم جميعا كل الشكر والتقديروالى اخواني وأخواتي اللذين شدو من ازري لهوالى اخواني وأخواتي اللذين شدو من ازري لهوالى اخواني وأخواتي اللذين شدو من ازري لهوالى اخواني وأخواتي اللذين شدو من ازري له
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تناولت هذه الرسالة موضوع الإتجار بالأعضاء البشرية في ضوء التشريعات الوطنيـة            

 ولقد هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على المتاجرة بالأعضاء البـشرية محليـا               ،والدولية

 تعتبر عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية قضية تؤرق المجتمع بأسره فهـي قـضية               .ودوليا

متعددة الجوانب وذلك لأنها تحاك من قبل عصابات منظمة ولها باع طويل في هذا المجال الذي                

 ضخمة لأن الاتجار بالأعضاء يعتبر ثالث دخل عالميا بعد الاتجار بالمخدرات        يعود عليها بمبالغ  

 تناولت هذه الدراسة موضوع الاتجار من نواحي عديدة فقد تم تسليط الضوء علـى                .والأسلحة

 فهـذه  ،رأي الشريعة بما يخص هذا الموضوع كما وتم عرض الموضوع من الناحية القانونيـة         

 فهي تمتلك تاريخ طويل غير مشرف بالتعاون مع اصحاب الخبـرة            الجرائم ليست وليدة اللحظة   

  .من اطباء وتجار والذين باعوا ضميرهم من اجل الحصول على المال

تنقسم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول فقد تناول الفصل الاول ماهيـة جريمـة الاتجـار                

ء البشرية وأركانهـا    بالأعضاء البشرية كما تناول الفصل الثاني صور جريمة الاتجار بالأعضا         

اما الفصل الاخير فتحدث عن وسائل مكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وفق التشريعات             

 وخرجت هذه الرسالة بعدد من النتائج والتوصيات نتمنى على اصحاب القرار            ،الوطنية والدولية 

  .أن يتم الاخذ بها لترى النور
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Abstract 
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By 
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This thesis is mainly about human trafficking and organ trade , according to 

national and international legislations. the main goal of this thesis is to draw attention to 

the tremendous impact of human trafficking and organ trade on the security of societies 

and the future of the nation and the whole world. 

This study addressed the issue of trafficking in many ways  such as the opinion of 

the law regarding this issue, as well as the religious view ,especially that those crimes 

have been committed long time ago till now. 

This study is divided into three chapters. The first chapter has dealt with the 

nature of the crime of trafficking in human organs. While the second chapter pictures 

the crime of trafficking in human organs. And finally the last one talked about the 

means of combating the crime of trafficking in human organs in accordance with 

national and international legislation, and we concluded this thesis with  a number of 

outcomes and recommendations we wish that decision-makers make sure they get 

fulfilled. 
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  :المقدمة

 بـذل   إلـى  الأطبـاء ي الوقت الحالي حدا ب     ف العالم التطور العلمي والتقني الذي يشهده       أن

  سـعياً ،الإنساناكة التي يتعرض لها جسم اض المستعصية والفتّ الأمرمة  واالكثير من الجهود لمق   

  . للمحافظة على السلامة الجسدية والتكامل المادي للجسم البشري

بـات   هي من مقتضيات التقدم ومواكبـة متطل       الإنسان السلامة الجسدية لجسم     تكانا  ولم

ت حـدوده   تجـاوز  هذا الأخير    أنها المفرزات العلمية لعلم الطب      أثبتت الحقيقة التي    فإن ،حياةال

اض المستعـصية بطـرق     الأمر معالجة الكثير من     إلى بحيث تحول    ،التصرفات الطبية التقليدية  

 وكـذلك   ، وعمليات التلقيح الصناعي   ، وإعادة زرعها  عضاءالأ مثل عمليات نقل     ،علاجية حديثة 

  . آخر صيحات العلم الحديثليات الاستنساخ البشري التي تُعدعم

 كبرى حول مـشروعية      علمية ةًث التطور الطبي في العصر الحديث ضج      أحدوبهذا فقد   

 إزاء النجاح الفائق الذي وصـلت لـه عمليـات نقـل              وخصوصاً ،الإنسانالتصرف في جسم    

يات الخطيرة وغير العادية في النطـاق     وعمليات التلقيح الصناعي وغير ذلك من العمل       عضاءالأ

 لمثل هذه التصرفات     خصباً  هذا الجسم البشري لكي يكون مجالاً       تطويع إلى أدىالطبي، كل ذلك    

 فـي خدمـة     قانون ال أصبح الجسدي   كيان وإزاء هذه المخاطر التي تهدد مبدأ حرمة ال        ،الخطيرة

 ـ نظـرة    إليـه  نظر   إنماو   ،ه صاحب الحق في هذا الجسد     أن على   إليه فلم ينظر    الإنسان ة قانوني

  .ته الخاصةاحيه المادي والمعنوي، ومشاعره وعواطفه وصورته وكيانته في يامحضة لحم

 مبدأ حرمة الجـسم مـازال يفـرض      فإن ،الإنسان المادي لجسم    كيان ال حمايةوفي مجال   

 امتدت   وقد ، اعتداء يقع عليه من الغير     أي الجسم ضد    حماية على   قانونسطوته ولهذا يحرص ال   

  .  الشخص ضد تصرفه في جسمهحماية نطاق إلى حمايةهذه ال

 الرسل شهوداً ومبـشرين     إليه على سائر مخلوقاته، وأرسل      مه وكر الإنسانفلقد خلق االله    

 حكـام الأعلـى  ا  حيث نراه متعـدي ، كفاراًل ظلوماً جهولاًيز  ولمكان الإنسان أن، إلا  ومنذرين

 وتحقيق مآربه، ويدرك الباحـث فـي تـاريخ الـنظم             نزواته الشرعية والوضعية كافة لإشباع   

ق، وهو نظـام    اً لنظام الر  أساس كانقد   منذ القدم، ف   الإنسان حال   كانة كيف   قانونيالاجتماعية وال 

ية الرقيـق بنفـي     إنسان عرفته الشعوب القديمة والحديثة بدرجات مختلفة، سواء استغرق          قانوني

 وحقـائق   يةالإنـسان  معيناً من مظـاهر      اً له حد  ة له، أم بقي   قانونيومات الشخصية وال   المق جميع

  .ةقانونيالشخصية ال



 ٢

   حتى جـاءت   ، المختلفة نة ومصادره أيتاريخ بمفاهيمه المتب  ق عبر ال  ولقد استمرت حالة الر 

 فيها ، التي لم يرعةنا المها المتكاملة الشاملة الجامعة   أحكام الخاتمة للناس كافة ب    الإسلامية الرسالة

 بحق شـريعة  تكانو فنظمت للبشر ما ينصلح به حالهم،    ،ا نقصاً إليهعداؤها عوجاً، ولم ينسبوا     أ

  .كل عصر حتى يرث االله الأرض ومن عليها

 يةالإنسان و لعلمية، وموطن العلوم الاجتماعية   ورغم كون القرن العشرين هو قرن الثورة ا       

 مفهوم جديد إلى بحق قرن العودة دعه ينأ، إلا    ورفاهيته قيق أمنه  وتح الإنسانالتي تكاملت لخدمة    

  ). البشريةعضاءالأ بالبشر وتجارة الاتّجار(لمعنى الاسترقاق 

 بمختلـف   كبر التحديات التي تواجـه العدالـة       من أ  دع تُ  المنظمة  الجريمة فإنوعلى ذلك   

 وذلك  لحدود الدولية،  المنظمة عبر ا   الإجرامتشرت عصابات   نا، حيث   جهزتها في عصر العولمة   أ

 إلى امتد نشاطها    إنما و ،جرامها عند هذا الحد    والمخدرات، ولم يتوقف إ    سلحةمن خلال تجارة الأ   

 غايـات ، ول والنـساء الأطفالب الاتّجارتشرت جرائمهم لتطال    نفا ببني البشر وأعضائهم،     الاتّجار

سـلحة  لألربح بعـد ا  لمصدرعضائهم، مما جعل من هذه التجارة ثالث         أ انتزاعالعمل والرذيلة و  

 .والمخدرات

 يجرون هذا النـوع مـن العمليـات         ن الذي الأطباء أن ضاًأي دراسةال هذه   أسبابومن بين   

 ـم في ،فسهم من طائلة المسؤولية بنوعيهاأن حمايةالخطيرة بحاجة لمعرفة حقوقهم وكيفية        ةحاول

الضغوطات  لغرض رفع    ، وتجريدهم من تبعية المسؤولية الجنائية وحتى المدنية       الأطباء حمايةل

 الأغـراض بتكار والبحث العلمي وإجراء التجارب ذات هم على الا  وحثَّ ،المادية والمعنوية عليهم  

 .العلاجية

الحق   الذي يباشر الوظائف الحيوية، وهو محل      كيانبحق ال  يشكل   الإنسان جسم   كانا  ولم 

 حمايـة  ال شرعالم الذي هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي يضفي عليها           في سلامة الجسم،  

 خاصة في ظل التطورات     الإنسان الجنائية لجسم    حماية ال فإن العقوبات،   قانونبموجب نصوص   

 نلأة، ذلـك    قانونيبها الشرعية وال  نا في جو  الإشكالاتالحاصلة في مجال الطب تثير الكثير من        

 ـ  خـصباً   اليوم حقلاً  أصبح الجنائية   حماية لل  ومناطاً  بوصفه محلاً  - الإنسانجسم    ـل   لك واع أن

 الكثير مـن التـشريعات      فإنة الجسد ومعصوميته    كانم منها ب  التصرفات الطبية الحديثة، ووعياً   

 رصد  من خلال  وذلك   ، هذا الجسد  حماية تنظيم هذه التصرفات بما يكفل       إلىالعالمية تسعى جادة    

بـي   والتصدي لها بالمعالجة وفرض الجزاءات كل مرتك       ة تنظيمية قانوني أحكامهذه التصرفات ب  

  .تلك الجرائم



 ٣

  :دراسةالمشكلة 

بها مشكلة اقتصادية وطنيـة تقـع علـى عـاتق            الاتّجار البشرية و  عضاءالأل بيع   شكِّي 

، وكذلك  ثار الناجمة عن المضاعفات التي تحصل للضحية      لكونها تتحمل فيما بعد الآ    وذلك  ،الدولة

بالبشر بطرق   الاتّجارلية   كون هذه العصابات تقوم بممارسة عم      ، واجتماعية ل مشكلة أمنية  شكِّي 

 تزوير الوثـائق المطلوبـة   أوكن خطرة أما من  وذلك من خلال تهريب الضحية  غير مشروعة، 

 تنفيـذ عمليـات   أجـل  يستخدموا مـن  أنستبعد  ولا ي، الحدود تجاوزلتسهيل عملية التهريب  و    

  .إرهابية

 هـذه الجريمـة      البشرية وفهم طبيعـة    عضاءالأبجار  فيصعب تحديد المدى الحقيقي للاتِّ    

 مـسألة   ضاًأي مختلفة فيها، وهي      بسبب الطبيعة السرية للمشكلة واشتراك جهات      ، عملها وأسلوب

  . تكون موضع جدلأنة وطبية يمكن قانوني وأخلاقيةومعقدة تشمل اعتبارات تقنية 

سجة البشرية عـدم    نلأ وا عضاءالأجار ب جراء مقارنة عالمية للاتّ   ومن العوامل التي تعيق إ    

 عضاءالأب الاتّجار جرائم   نلأ وتقارير جنائية فيما يخصه، ذلك       وإحصاءاتحد  تعريف مو وجود  

 غُبلَّه لا ي  أن أما، وتكون بالتالي مسجلة باسمها، و      من الجريمة  أخرى واعأن تكون مرتبطة ب   أن أما

  . خجلهمأو ضحاياعنها بسب خوف ال

 وعدم القـدرة    ، البشرية عضاءالأب رالاتّجاتحديد مفهوم    في   إشكالية هناك   أنوقد تبين لنا    

 غير مشروعة تحت مظلـة      رام اتفاقيات ب إ إلى، كما يؤدي ذلك     على التفريق  بين البيع  والتبرع      

  .التبرع

  :دراسةال أهمية

دة  تتداخل فيها العوامل  البشرية من مشكله معقّ    عضاءالأب الاتّجارله  ظاهرة     لما تشكِّ  نظراً

ها تتطلب مواجهـة شـاملة      أن يرى الباحث     والطبية والنفسية،  نيةوالأمالاقتصادية والاجتماعية   

 والمختصين بالعلوم الإنسان التي تشغل المعنيين بالسياسة وحقوق القضايا فهي من أهم ،ومتكاملة

  . وكذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتلك الظاهرة،والأمنيةالاجتماعية 

 الإنـسان رفات غير مشروعه تقع على جسم    هناك تص  أن في   ضاًأي دراسةال أهميةتكمن  و

 تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف لما تتضمنه من تعدِِ على الاحكام الشرعية            ه  نامه االله سبح  الذي كر

  .والقانونية
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 :دراسةالهداف أ

 البـشرية   عضاءالأب الاتّجار وآثار ظاهرة    وأبعاد الوقوف على حجم       إلى يهدف البحث    -

 الدول التي تنتشر أكثروهم أ و، الظاهرةأسبابحديد مشروعية و عن تفضلاً،  الأردنفي  

  . والدولية للتصدي لها من قبل المنظمات المحلية والجهود المبذولة،فيها هذه الظاهرة

بعاد والخطورة التي تنجم عنها ومدى      بالأ في توعية الناس      المساهمة إلى كذلكويهدف   -

  .كل خاص الفرد بشوفي المجتمع بشكل عام فيتأثيرها 

 ةحاولم و ، والدولية  إبراز مواطن القوة والضعف في التشريعات الوطنية       إلىكما يهدف    -

  .سد النقص الحاصل في تلك التشريعات من خلال اقتراح التشريعات المناسبة

  :دراسةال اسئلة

 عـضاء الأب الاتّجار جريمة   ي والدولية في الوضع الحال     عالجت التشريعات الوطنية    هل -

  ؟البشرية

  ؟ ودولية عالجت هذه الظاهرةوإقليمية هل يوجد استراتيجيات وطنية -

   بشكل خاص؟ البشريةعضاءالأو بالبشر بشكل عام الاتّجار إلى المؤدية سبابهي الأ ما -

   في معالجة هذه الظاهرة؟ الدوليةالمعايير الحالي ويتفق مع يالأردن قانوناليتلاءم  هل -

 جريمـة    وأبعـاد  بخطورة    زيادة المعرفة  إلىثلى تؤدي    الم  والدولية  التشريعات الوطنية  -

 ـ الم شخاصالأ باستغلال   الانخداع عدم   إلى البشرية، مما يؤدي     عضاءالأ ب الاتّجار ر رغَ

  .التي دفعتهم لذلكبهم لعدم وعيهم ومعرفتهم والحاجة 

 البـشرية  عضاءالأب الاتّجار التي عالجت    والدولية  بين التشريعات الوطنية   علاقة هناك   -

  .ونجاح التصدي لمثل هذه الجرائم

  . تغليظ العقوبات والتشدد في تطبيقها وسيلة فاعلة في الحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم-



 ٥

  : البحثمنهج

  : الآتيعلى النحو ث العلمي حساليب الب على الجمع بين أسلوبين من أدراسةالهجية هذه تقوم من

 فقد قام الباحث بجمع     دراسةال لما تتصف به هذه      راًنظ): الاستقرائي(ـ المنهج الوصفي    ١

 ـ بالقواعد ال   مستعيناً ، البشرية عضاءالأب الاتّجارالمعلومات المتعلقة بموضوع     ة قانوني

 ، القـضاء  أحكـام  بمواقف الفقـه و     معززةً ، الوطنية منها والدولية ذات العلاقة     كافة  

  . الأسلم أيلرا وتبني ا ومناقشتها علميالآراء استخلاص إلى وصولاً

 ـقام الباحث بتحليـل النـصوص ال      ): التحليلي( المنهج الاستنباطي    -٢ ة المتعلقـة   قانوني

 موضوع  تناولتمقارن مع التشريعات التي     وال، وفق منهج تحليلي     دراسةالبموضوع  

 ـ     ،دراسـة ال  البشرية في الدول محلّ    عضاءالأ ب الاتّجار  دراسـة ها  أن والتـي مـن ش

جـه  أو بها والوقوف علـى      والإحاطة الفقهية   الآراءائية و  القض حكامالأالتشريعات و 

  .أحد وأنفي  نظرية وتطبيقية دراسةالالنقص والقصور التشريعي، وستكون هذه 

  :دراسةال منهجية

 : ةالآتي الموضوعاتلى إ دراسةالتم تقسيم هذه 

  . البشريةعضاءالأ بالاتّجارماهية جريمة : الأولالفصل 

  .هاكانأر البشرية وعضاءالأ بالاتّجار صور جريمة: الثانيالفصل 

 البشرية وفق التشريعات الوطنية عضاءالأ بالاتّجاروسائل مكافحة جريمة : الفصل الثالث

  .والدولية

  .الخاتمة والتوصيات: الفصل الرابع
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   السابقةالدراسات

، وقـد    البشرية حول العـالم    عضاءالأ موضوع نقل وزراعة     الدراساتمن   العديد   تناولت

 التـي  ، محاربة هذه الظاهرة البشعة  إلى العديد من النتائج التي تسعى       إلى الدراساتصت هذه   خل

اته بالسلع التي تبـاع     وا ومس الإنسان أدمية تحطيم   إلىباتت تهدد العديد من المجتمعات وتسعى       

    .مه على جميع المخلوقات رب العزة كرأنب علما ،وتشترى

 في الشريعة   والإباحةر   البشرية بين الحظ   عضاءالأ ب الاتّجار) ٢٠٠٤محمد   النجمي، (-١

الـشريعة   البشرية في    عضاءالأ ب الاتّجار موضوع   تناول إلى دراسةال حيث هدفت هذه     قانونوال

 مازالت قاصرة وغير رادعة عن مثـل هـذه          قوانينال أن وكيف   ، الوضعي قانون وال الإسلامية

 ـ لا تصل    قانونمازالت يد ال  فك بالخفاء   تحاها  نلأو ،الجرائم والتي هي جرائم قديمة حديثة       اإليه

 .بالشكل المطلوب

 خـاص نـاظم     قـانون  فراد لأ بعرض للموضوعات المضافة    هذه الدراسة  سيقوم الباحث 

 كـان  إنماو ،ةيالأردن قوانينال، والتي لم تتطرق لها       البشرية عضاءالأب الاتّجارلمكافحة جريمة   

  ).١٥/١٩٩٣(شرية  البعضاءالأ نقل وزرع قانونالاعتماد على 

 الباحـث   تناول . بالبشر الاتّجار قضاياالتحقيق الجنائي في    ) ٢٠١٢ مهند   ،دويكات( -٢

 أهمهـا ،   بتوصيات على الصعيد الجنائي    دراسته   حيث خرجت   ،الموضوع من الناحية الجنائية   

ات  مثل جوازات السفر والتأشير    ،اجر بهم  المتّ شخاصلتحقق من الوثائق التي يحملها الأ     وجوب ا 

 مـن وقـوعهم      المتاجر بهم خوفاً   شخاصالأ الحفاظ على    أجل، وذلك من    الشخصيةوالبطاقات  

سيقوم الباحث بالحث على العمل على إبرام قوانين جديـدة تـشدد             .ةجراميالإدي العصابات   أيب

العقوبة على من يقومون بمثل هذه الجرائم والتي تعتبر القوانين المتخصصة بها غيـر رادعـة                

 .جة لمثل هذه الجريمة الرديئة والفاقدة لمعاني الإنسانيةوغير معال

 حيث   . البشرية عضاءالأ ب الاتّجارالمسؤولية الجزائية عن    ) ٢٠١٣ فاطمة ،لشماليا (-٣

 الموضوع مـن     تناولت و ، البشرية عضاءالأ ب الاتّجار التطرق لموضوع    إلى دراسةالهدفت هذه   

  .لداخلي والدولية على الصعيدين اقانوني الفقهية والالجوانب

 الذين  الأطباءوصحاب القرار لتغليظ العقوبة على السماسرة       ظار أ أن الباحث لفت    حاولسي

  .قسموه للمحافظة على شرف المهن  النبيلةروا باليمين الذي أ ولم يب،نسوا دينهم وباعوه بدنياهم
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 حيـث    . بالبـشر  الاتّجارجرائية لجريمة   لإ ا الجوانب) ٢٠١١السامي، عبدالرحمن   ( -٤

 بالبـشر و  الاتّجـار ي فـي جريمـة   جراءات الاستدلال والتحرإ الباحث في هذه الرسالة    تناول

  . المتبعة في التحري والاستدلالالإجراءات أهم  موضحاً، البشريةعضاءالأ

 الاتّجـار  ـ بروتوكول منـع   شخاصالمتاجرة بالأ بعنوان) ٢٠١٢، زهراء نسلما( -٥

هـم البروتوكـولات   أ دراسـة الحيث بينت هـذه    .ذا البروتوكول بهالأردن والتزاماتبالبشر 

هـم  أ و ، بالبـشر  الاتّجـار  بما يخص موضـوع      الأردن عليها   صادقوالاتفاقيات الدولية التي    

 التي يجب على الدولة اتباعها والتنسيق العالمي بين الدول لمحاربة هـذه الظـاهرة               الالتزامات

 .المشينة

 دقّةً وتفصيلاً، مـن     أكثر موضوع الاتّجار بالبشر بشكل      ةدراسال الباحث في هذه     تناولسي

  .حيث توقفت التشريعات الوطنية والدولية والإقليمية

 بنقل الاتّجار الرئيسين في عملية القطبين سلطت الضوء على    هاأن دراسةالهذه   ما يميز    أن

فاسـد وفاقـد    ا لم يكن هنالك طبيب      إذه  أن، حيث   وهم الطبيب والتاجر   البشرية   عضاءالأوزرع  

 تكون هنالك عملية لسرقة     أنعقل   لا ي  ،قسم عليها اليمين  أ التي   يةالإنسانشرف المهنة   لللضمير و 

 الأمـوال رائدة تدر المبالغ الطائلة مـن        تجارة   أصبحت والتي   ، بها والمتاجرة البشرية   عضاءالأ

  .القذرة

يتضمن  ،دولي رادع  قانونجاد  أي على    توعية المجتمعات والحثِّ    إلى دراسةالهذه  وتسعى  

   . هذه التجارة المشينة لا تعرف الحدودأن كافة، حيث  بين الدولاجراءات تبسيطية 
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  الأولالفصل 

   البشريةعضاءالأ بالاتّجارماهية جريمة 

  

 على الـصعيد    أخلاقية البشرية عن وجود أزمة      عضاءالأبالاتّجار  تشار ظاهرة   نايعبر  

 لم يعد قاصرا على استغلال فقـراء العـالم          الأمرالدولي، ف  على المستوى    انتشارهاالعالمي بعد   

 ـ موتى وجرحى الحروب     أعضاء استئصال   إلى وصولاً تعدى ذلك بمراحل     إنماالثالث، و   ،ضاًأي

 تحول مستشفيات   إلى، وتتطور المشكلة    حياة من أجسادهم وهم على قيد ال      عضاءالأع  نتزالذين تُ 

 قـسوة هـو     الأمر البشرية، وما يزيد     عضاءالأال   مجامع لاستئص  إلىالسجون في بعض الدول     

 في بعض دول العالم النامي بهدف سرقة أعضائهم، وقد امتدت           الأطفالتشار ظاهرة اختطاف    أن

 بيـع   إلـى التي دفعت الحاجة فيهـا المـواطنين         ،روبا الفقيرة أو دول   إلى وصولاًتلك الظاهرة   

  .أعضائهم مقابل نظير مادي

ة ببقاء جـسمه    قانوني ال حماية من خلال ال   ،جسم بمصلحة الفرد  ويتمثل الحق في سلامة ال    

 الطبيعيـة  قوانينالة ومحافظاً على النمو الطبيعي الذي ترسمه وتحدده احيمؤدياً لجميع وظائف ال  

  . البدنيةالآلام من وتحررهمن خلال احتفاظه بكامل جسده، 

 عند المشترين لهذه    أو أجسادهم، عضاءغياب الوازع الديني عند كل من البائعين لأ        أنو

ية في تلك المشكلة يعـد سـببا رئيـسيا فـي       وا الذين يمثلون حجر ز    الأطباء  عند أو ،عضاءالأ

 أن يفترض فيهم بحكم المهنـة       الأطباء، ف الأطباء عن غياب الواجب المهني لدى       فضلاًظهورها  

 يقوموا بالاشتراك   أن الناس والتخفيف من آلامهم، لا       حياة إنقاذ إلىيتواجد فيهم العطف والسعي     

 منهم في مكـسب مـادي        ذنب طمعاً  أي لم يرتكب    إنسان حياةفي تلك الجريمة التي قد تودي ب      

  . وأخلاق المهنة وتعاليم الدينالأمانة على حساب جلاع

 مجتمع من أي والتأثير في أثريخلو من الت  لااجتماعي كائن الإنسان أنومما لا شك فيه    

 يقوم بأفعـال    باعتبارهمنها، وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية        ة  قانونيالتغيرات خاصة ال  

 جـرائم تمـس بـأمن       هاأنعلى   قانونا ال إليه ينظر   الأفعال بقصد، وهذه    أو خطأ   قانونمخالفة لل 

 في أمنه    متكامل كيان وبالتالي تمس المجتمع ك    ، وسلامتهم بمختلف شرائحهم ومستوياتهم    فرادالأ

  .ومصالحه

  



 ٩

 فـي   عابرة للحدود، فلا تعرف حدوداً سياسية للدول       البشرية   عضاءالأب جارالاتّفظاهرة  

 الحروب التـي    أن الدولي لها، وقد ثبت في تقارير إعلامية وصحفية          قانونالعالم بدليل تجريم ال   

 سـواء   ، البشر أعضاء حد سرقة    إلىية تصل   إنسانات  انتهاكتجري في العصر الحديث تقع فيها       

 الحروب وهم علـى قيـد       بيا الجرحى من مص   أعضاء انتزاع حيث يتم    ،أحياء أووا موتى،   كان

  .حياةال

تشرت بحيث طالت الطبيعة    نا البشرية كظاهرة توسعت و    عضاءالأب الاتّجاروتعد جريمة   

تـشار هـذه    نا في السوق السوداء، و    لهاوايتم تد  البشر قطع غيار     أعضاء وجعلت من    يةالإنسان

 يندى لها أعمال يقومون بأشخاصفيات متخصصة يديرها  عصابات وماشأأنالظاهرة وازدهارها 

       .)١( وتعد هذه الجرائم من الجرائم العابرة للحدود ي، الإنسانالضمير 

 ودرجة الجـرم المرتكـب،   تتلاءم وقرر لمرتكبيها عقوبة قانونفالجرائم أفعال يمنعها ال   

على هذا الفعل في ظـروف      من يمتنع عن الإقدام     لى  عقوبة ع  قانوناليقر  وفي بعض الحالات    

 أنه الإقدام على هذا الفعل، ومن المسلم بـه          كانم بإ كان هذا الممتنع    أنا تبين ب  إذ خاصة   ،معينة

 بمفرده فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده بل قد         إنسانتكون مرتكبة دائما من طرف       الجرائم لا 

  . فتقع عليهم المسؤولية كلهمأشخاصترتكب من عدة 

  :إلى هذا الفصل مسأقسوعليه 

  . البشرية وخصائصهاعضاءالأ بالاتّجارتعريف جريمة : الأولالمبحث 

  . البشريةعضاءالأ بالاتّجار جريمة اركان : الثانيالمبحث 

  .صور جريمة الاتجار بالاعضاء البشرية: المبحث الثالث

                                                 

الأشـخاص، جامعـة نـايف      ، عصابات الإجرام المنظم ودورها في الاتّجار ب       )٢٠٠٤(عيد، محمد فتحي،    ) ١(
 .٢٧٧العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 
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  الأولالمبحث 

  وخصائصهاوطبيعتها القانونية  البشرية عضاءالأ بالاتّجارتعريف جريمة 

  

 في العلوم الطبية والعديد      وسريعاً مذهلاً  من القرن العشرين، تطوراً    الثانيشهد النصف   

 الإنسان حياة ما تحقق بالنسبة ل    الإنجازاتأهم هذه     العلمية في هذا المجال، ولعل     الإنجازاتمن  

 ـ    عضاءالأعمليات نقل وزرع     وصحته، ففي السنوات الأخيرة ظهرت     ن  البشرية، وغير ذلك م

 في سـبيل    جهداًخرون  الباحثون من رجال الطب لا يد      ، ولا عجب في ذلك فما زال      الإنجازات

الموضوعات الطبية وما زالت تثير الكثير من النقاش والجدل لدى           ثارت هذه أ البشرية، وقد    إنقاذ

 تجاوزيه وبظهور هذه الموضوعات نلأ حول مدى مشروعيتها، ذلك قانونوال رجال الفقه والطب

 اضالأمـر  فاعلية في علاج     أكثر أصبحالحدود التقليدية المتعارف عليها، بحيث       لحديثاطب  ال

 حيـاة  فـي   خطورة وتأثيراً  أكثر  نفسه الوقت  البشرية من خطر الموت، وفي     إنقاذالمستعصية و 

 في  الإنسان ة والفقهية التي تحمي حق    قانوني على القواعد ال    خروجاً ضاًأيها تعد   نلأذلك   ،الإنسان

  . وفي سلامة وتكامل جسمهحياةال

، كمـا   الإنسان سرقة أعضائه وبيعها تعد بمثابة عملية قتل لهذا          أو شخص   أيفاختطاف  

 مـن   يأتِ من الشارع واستعماله كقطع غيار، والآخر        إنسانلهما اختطاف   أو ،نوعان السرقة   أن

 ـبذي يخبره    لإجراء عملية ووقوعه تحت تأثير تضليل من قبل الطبيب ال          إنسان خولخلال د   هأن

  . كليتهةمصاب بالفشل الكلوي ومن ثم يقوم بسرق

 البشرية هي مـن الجـرائم العـابرة         عضاءالأ ب الاتّجار جريمة   أنه يتبين لنا    فإنوعليه  

 الإيجاب يتم باتفاق إرادتين وفق مبدأ        البشرية عادةً  عضاءالأ التصرف في    نلأللحدود الوطنية،   

 ـ قـد اتّخـذتا    الإرادتان تكون   ناًحياأ و ،حادية التصرف  أ ةواحدة غاصب  إرادة ب أو ،والقبول  اً نهج

 ، الطبيب والسارق للعضو البشري والمتاجر والوسيط ويكون فيهـا الـضحية          يشترك فيه  اًجرمي

 والأعراف الاجتماعية والدينيـة والـشرعية       خلاقيةالأ والقواعد   قانون لل وكل ذلك يجري خلافاً   

 قـانوني  البشرية من دون مبرر      عضاءالأتمنع نقل وغرس     التي   ة، الطب المقدس  ة مهن ةيإنسانو

 تنطبق عليه المبادئ العامة للمـسؤولية     الذي  للتلقيح الاصطناعي   بالنسبة  وكذلك الحال  ،وأخلاقي

 ما يحدث من حالات السطو على جثث الموتى في إلى إضافة، )الأنابيبأطفال (المدنية والجنائية 

 البدني كيانينسجم مع الحق في سلامة ال  ذلك لاأن و،الأحياء المستشفيات والاستفادة منها لصالح
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 إلىة دفعت دولاً متعددة     قانونيها الشرعية وال  أحكام الطبية و  عمالالأ جميع هذه    أن، كما   نسانلإل

 والسياسية في دساتيرها وفـي      خلاقيةالأة و قانونيضاع الشرعية وال  و الأ بيانعدم إغفال تنظيم و   

  .ائية المدنية والجنقوانينها

 البشرية تجارة عالمية مثل المخدرات، حيث صارت ظاهرة         عضاءالأولقد باتت تجارة    

ة، وهؤلاء التجار لديهم وسائل وأسـاليب       إجرامي الدول وتقف وراءها عصابات      تجاوزتعالمية  

، وهي بلا شك من أسوأ التجـارات، ومـن          قانونماكرة في الإفلات من العقوبات ومن قبضة ال       

ة للقارات، وذلك لما ظهر مؤخرا في عصرنا هذا من تقدم طبي هائل فـي نقـل                 الجرائم العابر 

 وذلك كي ينتفع به هذا ،"مريض"خر حي آ شخص  جسمإلى ميت أوعضو من جسم شخص حي 

  . وكذا صور التلقيح الصناعي التي أثارت الكثير من الجدل،تهحيا في  يكون سبباًأوالأخير 

: هـا أن البشرية من الناحية العملية علـى  عضاءالأرة  وعليه يمكن لنا تعريف مفهوم تجا     

ا، وبالتالي تتحول   سجة والقرنية وغيره  نلأ مثل الكلى وا   ، البشرية عضاءلأل البيع والشراء    أعمال

  .تباع سلع إلى البيع والشراء أعمال البشرية موضوع عضاءالأهذه 

 المـنظم   لإجراما عصابات   جانب هذه التجارة منتشرة بسبب ارتكابها من        أصبحتولقد  

  . لاستخراج أعضائهمشخاص صورها بقتل الأأحدمن خلال وسائل متعددة تتمثل ب

 وهـي الـدول     تصدير له مناطق    ،لبشربا الاتّجار البشرية مثله مثل     عضاءالأب الاتّجارو

 وهي الـدول    استيراد من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومناطق        تعانيالفقيرة والتي   

 البشرية كذلك في الأبحـاث     عضاءورة من الناحية العلمية والطبية، والتي تستخدم لأ       الغنية المتط 

  .)١(العلمية اختبار مدى صحة النتائج الطبية الناتجة عن هذه الأبحاث

 الطبيـب؛  بمعاونـة  تتم إلا أن البشرية لا يمكن   عضاءالأب الاتّجار جريمة   أنويتبين لنا   

 مـن  ضاًأيلية استئصال العضو من الجسد البشري، وهو   ه هو من يقوم بإجراء الجراحة وعم      نلأ

 نسانلإ الحربة في هذه الجريمة، ولا يجوز ل       رأسيقوم بنقله وتثبيته في جسد آخر، وبالتالي فهو         

 ـلأ جسده؛   أعضاء يبيع   كان البشرية حتى ولو     عضاءالأب يشتري   أو يبيع   أن ه لا يملـك هـذا      ن

 البـشرية؛  عـضاء الأبه، وعليه فلا يجوز المتاجرة  وملك ل  سبحانهالجسد، الذي هو هبة من االله       

 أيفي حال لم يترتب على ذلـك وقـوع           إنسان حياة إنقاذ أجلعلى عكس التبرع الذي يتم من       

                                                 

، الاتّجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسـمي، الطبعـة الأولـى             ٢٠٠٨ناشد، سوزي عدلي،    ) ١(
  .٥٧منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص
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 جسده فهـو    أعضاء الإنسان وبيع   عضاءالأب المتاجرة   أماته،  حيا على   أوأضرار على المتبرع    

  . جمهور الفقهاءأيمحرم في ر

 تعريف جريمة الأول في المطلب  الباحثبيني بحيث ،حث لمطلبينقسم هذا المب  يوعليه س 

 عـضاء الأ ب الاتّجـار  خصائص جريمة    يبين ف الثانيالمطلب  في   أما البشرية،   عضاءالأ ب الاتّجار

  .البشرية

  الأولالمطلب 

   البشريةعضاءالأ بالاتّجارتعريف جريمة 

 لغـة   الاتّجـار  تعريـف     مـن  اًءابتد البشرية لا بد     عضاءالأ ب الاتّجارلتعريف جريمة   

  ) الأولالفرع (واصطلاحا

  الأولالفرع 

  لغة واصطلاحاً الاتّجارتعريف 

 وقد  أفتعل،جر وهو    وتجارة، بمعنى باع واشترى، وكذلك اتَّ      يتجر تجراً : تجر :لغة :لاًأو

 : وجمع تـاجر   ، بائع الخمر تاجراً   ي تسم  العرب قديماً  تكان :غلب على الخمار، وقال الجوهري    

  .)١(ار اسم الجمعج وتُ،الكسر والتخفيفجار بتُ

 وبائع الخمر تاجر وتجـار وتجـر كرجـال وعمـال            ،والتاجر هو الذي يبيع ويشتري    

 والنافقة في التجارة وهي السوق كالتاجر وارض متجرة يتجـر           الأمرب أدق والح ،وصاحب كتب 

  .)٣(، والرتج هو الباب)٢(ا وقد تجر تجرا وتجارةإليهفيها و

  منةوالتجارة في اللاتينية مأخوذ،commerce  مصطلح مشتق من التجارةجارالاتّ :ياًأنث

commercum التي ترتكز علـى بيـع منتجـات     ويقصد بها مجموعة النشاطات ، وهي السلعة

  .)٤( وبهذا المعنى تفترق عن الصناعة، تحويل مهم عليهاأي بدون إدخال ةمشترا

                                                 

عرب المحيط، الجزء الرابـع، دار      ، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان ال       )١٩٩٠(إبن منظور، ابو الفضل،     ) ١(
  .٨٩بيروت،  ماده تجر، ص

، القاموس المحيط، الجزء الأول، دار إحياء التراث        )٢٠٠٥(الفيروز ابادي، محي الدين محمد بن يعقوب،        ) ٢(
  .٧٠٩العربي، بيروت، ص

  .٧٣فكر، صالمصباح المنير، الجزء الأول، دار ال) ٢٠١١(الفيومي،الشهاب احمد بن محمد بن علي،  )٣(
، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منـصور القاضـي، المؤسـسة الجامعيـة             )١٩٩٨(جرار كورنو،    )٤(

  .١١٤للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، ص 
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  لثانياالفرع 

  الاعضاء البشرية ب الاتّجارتعريف 

 التجارية علـى    عمالالأ هو الذي يمارس      والتاجر ،والتجارة هي ممارسة البيع والشراء    

  .)١(وجه الاحتراف

»������¬��®���¯��°���m :تعالى الكريم في قوله القراّنولقد ورد مصطلح التجارة في 

���Ô��²��±l )٢(، تعالى وقوله: �m��r����hg��f��e��d��c���b��al )٣(.  

 كنَّا: (ي، قال نكنَّاه ال  غرز أبيفعن قيس ابن     كما ورد مصطلح التجارة في السنة النبوية،      

 رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم          فأتانيقال    السماسرة، نسمي كنَّانبتاع الأسواق بالمدينة، و   

 هذا البيع يحضره اللغـو      أنفسنا فقال يا معشر التجار      أن به   نسمي ا أحسن مما كنَّ   باسم يناوسم

  .)٤ ()بوه بالصدقةرفش  والحلف،

 :الإسلاميالفقه  في -١

   فمنهم مـن    ، متقاربة المعنى  بتعاريف عديدة ف القدامى من علماء المسلمين التجارة       عر 

، )٦("الإسـترباح بـالبيع والـشراء     " هـي  أو،  )٥("شراء شيء ليبـاع بـالربح     :"هاأنعرفها على   

التجارة هي تنمية المال   :"هاأنوكذلك عرفوها على      )٧(" المال طلبا للربح   رأسالتصرف في   "هيأو

 بلد إلى نقلها أو حوالة الاسواق بانتظار أما بيعها بأغلى من ثمن الشراء   ةحاولمبشراء البضائع و  

  .)٨(الآجال بيعها بالغلاء على أو أعلى وأنفقهي فيه 

                                                 

، الأثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الاتّجار بالأشخاص،       )٢٠٠٤(عبد الحميد، عبد الحافظ عبد الهادي،       ) ١(
  .٢٣٩امعة نأيف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، صج

  .٢٨٢سورة البقرة أيه رقم ) ٢(
  .٢٩سورة النساء أيه رقم  )٣(
، سنن النسائي، باب اللغو والكذب، الجـزء الثالـث، دار           )١٩٩١(النسائي احمد بن شعيب ابو عبد الرحم،        ) ٤(

  .١٣٢الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ص
، التعريفات، الطبعـة الثالثـة، دار الكتـب         )١٩٨٣(، الشريف علي بن محمد الحسيني الحنفي،        الجرجاني) ٥(

  .٥٣العلمية، بيروت، ص 
، البركة في فضل السعي والحركة، )١٩٨٧(الحبشي، ابو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الوصابي،     ) ٦(

  .٢٩٤دار المعرفة، بيروت، ص
، المفردات في غريب القـراّن، دار المعرفـة،         )٢٠١٠( بن محمد الراغب،     الأصفهاني، ابو القاسم الحسن   ) ٧(

  .٤٧بيروت، ص
  .١٧٣، ص)ط.د.ت.د(المقدمة، الجزء الثالث، دار القلم، بيروت، ) ٢٠٠٥(إبن خلدون، عبدالرحمن،  )٨(



 ١٤

 في خصيصة تتمثل في التصرف فـي        اشتراكهاويتضح لنا من خلال التعاريف السابقة       

عند ملكـك    اءتوافر النية إبتد   ت أن وجوب   إلى إضافةالبضائع بالبيع والشراء وذلك بهدف الربح       

 كالاستعمال فـلا    أخرى غايات النية ل  تكان أن أماللشئ المراد المتاجرة به من خلال إعادة بيعه،       

  . تجارةأمامنكون 

تاجها نإ كانم من الأشياءنقل  :هاأن المعاصرون من فقهاء المسلمين فقد عرفوها على أما

المدينـة   أو حـد اتسعت داخل الإقلـيم الو    ا الدائرة  هذه نإثم   ،لاستهلاكهاا  إليه يحتاج كانم إلى

 وعرضها وبيعها الإنتاج وهي شراء السلع من مناطق ، حتى صارت تشمل البيع والشراءواحدةال

  . تشمل البيع والشراءأصبحت أن إلى ثم اتسع معناها ، السكنيةالأحياءللمستهلكين في 

 السكنية الأحياءا للمستهلكين في  وعرضها وبيعهالإنتاجشراء السلع من مناطق  : " هي أو

  .)١(" تشمل البيع والشراءأصبحت أن إلىثم اتسع معناها 

 الأمـم عمليات البيع والشراء التـي تـتم بـين    : (هاأن التجارة الدولية فعرفوها على   أما

 بين فردين كل منهمـا      تكان أو  بين دولتين  تكانسواء   ،واحدة من دولة    أفرادوالشعوب لا بين    

  .)٢ ()خرىير الأفي دولة غ

 تتـوافر   أن لا بد    ، الخارجية أوولكي تتحقق مشروعية هذه التجارة سواء الداخلية منها         

 تكـون العقـود والمعـاملات       أن و  تكون السلعة مشروعة   أن: فيها مجموعة من الشروط منها    

  .)٣( المباع للغيرأو المصدر الشيء إلى يكون المسلمون في حاجة وألامشروعة، 

 :ن في القانو-٢

 قـانون  التي تعتبر تجاريـة فـي مـواد ال        الأفعال التاجر وحدد    يالأردن المشرععرف  

 دون اعتداد بعدد مـرات      قانون التي تعتبر تجارية بنص ال     عمالالأ، حيث بين    يالأردنالتجاري  

 ودون اعتبار   واحدة على مرة    مزاولتها فتثبت لها الصفة التجارية، حتى ولو اقتصرت         مزاولتها

 التجاريـة علـى وجـه       عمـال الأ تاجرا ام غير تاجر، كما بين        كان أ ئم بها، سواء  لشخص القا 

                                                 

لكتـب  ، ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولـى، دار ا          )٢٠٠٥(الجوعاني، نجيب حمادي،  ) ١(
  .٤١٦العلمية، بيروت، ص

  :أنظر) ٢(
، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجـزء الثالـث، دار           )١٩٨٢(الهوتي، منصور بن يوسف بن ادريس،        -

 . وما بعدها١٥١، ص.ط.الفكر العربي، د
  .٤٣٩-٤٣٥  الجوعاني، نجيب حمادي، ضوابط التجارة في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص -
  . وما بعدها٤٣٨نجيب حمادي، ضوابط التجارة في الإقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص الجوعاني، ) ٣(



 ١٥

 إلـى هي المعاملات التي تهـدف      :"هاأن على   قانونالاحتراف موضحا شروطها وعرفها فقهاء ال     

  .)١(" الثروات وإبرام العقودتداول من خلال ذلك المضاربة إلىتحقيق الربح وسبيلها 

 وإعلانمجموعة من النشاطات المنظمة من بيع وشراء        : " هاأن على   آخرونكما عرفها   

  .)٢(" التجارية التي تعمل على تبادل القيم بين طرفينعمالالأوشتى 

  .)٣(" الثروات بين المنتج والمستهلكوتداول الوساطةعمليات :"هاأنوعرفت كذلك على 

ا التبادل   ويقوم هذ  ،أخرىوتبادل السلع والخدمات بين دولة      " :هاأن ىوعرفها بعضهم عل  

 زيادة الرفاهية بتنويع السلع والخـدمات       يةكانمإ بين الدول وبسبب     الإنتاج تكاليف   اختلافبسب  

  .)٤( "للاستهلاكالمتاحة 

 نظـراً  الـدول    رعايا التي تتم بين     أي أجنبيمل على عنصر    تن التجارة التي تش   إذفهي  

 كـان أرارة الدولية تقـوم علـى        فالتج وانتشارها،د العلاقات الدولية وسهولة وسائل النقل       يالتز

 ويلاحـظ  ، بحيث تمارسها الدول فيما بينهـا جنبيالتجارة الداخلية ولكن بزيادة ركن العنصر الأ 

 علـى   يقومانهما  نلأ يتفقان قانوني مفهوم التجارة في الاصطلاحين الشرعي وال      أنعلى ما سبق    

لع والخدمات المتاجر بهـا  من بيع وشراء وقصد الربح مع اشتراط مشروعية الس      نفسها   كانرالأ

  . في التجارة الدوليةجنبيوتوافر العنصر الأ

 : في الفقه الجنائي-٣

 تنتقل  أنيح للثروات ب  ت التجارة التي ت   قانون هو مجموعة النشاطات المحددة في       الاتّجارو

ع والشراء بغرض الحصول على الربح      ي يقصد به كذلك الب    الاتّجار، و الاستهلاك إلى الإنتاجمن  

 ـ مشروعاً محل التجارة    كانا  إذ و ،و التجارة وه  بالـسلع   الاتّجـار  التجـارة مـشروعة ك     تكان

 الاتّجـار  التجـارة غيـر مـشروعة ك       تكان محل للتجارة غير مشروع      كانا  إذ أما ،والبضائع

 أنتهت منـذ    ن ا  ولقد ، تجارة الرقيق والعبيد   تشرتنابالمخدرات والبشر وأعضائهم وفي السابق      

 بالنـساء   الاتّجـار  وهو الصورة العصرية للرق ومنها       شخاص بالأ الاتّجارر   ثم ظه  ،قزال الر 

 عمـال الأب الجـسدية  الأغـراض  جسدية وجنسية حيث تتمثل أغراض في  واستغلالهم الأطفالو

                                                 

، القانون التجاري، نظرية الأعمال التجاريـة والتجـار، الطبعـة الأولـى،             )٢٠٠٥(الفقي، محمد السيد،    ) ١(
  .٦منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص

رة الإلكترونية، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة للنـشر           ، عقود التجا  )٢٠٠٥(أبو الهيجاء، محمد إبراهيم،     ) ٢(
  .٢٥والتوزيع، عمان، ص

، أصول القانون التجاري، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية للدراسـات، بيـروت،             )١٩٩٦(عالية، سمير،   ) ٣(
  .٧ص

  .٩٦، المعجم الاقتصادي، الطبعة الأولى، دار أسامة، عمان، ص)٢٠٠٦(عبد الناصر، جمال، ) ٤(



 ١٦

 منع وقمع ومعاقبة    لبرتوكول قانونيعتمد النص ال  اعضائهم للغير،وهذا التعريف    أ بيع   أوالشاقة  

 المتحدة لمكافحة الجريمـة     الأمممل لاتفاقية    المكِّ ،الأطفالوالنساء   وبخاصة   شخاصبالأ الاتّجار

  .)١(ا234567المنظمة عبر 

فلفظ التجارة يحمل نفس المعنى في اللغة والاصطلاح والفقه الجنائي ويقصد به عمليـة              

 غيـر   أو مـشروعاً  محل هذه التجارة     كان وسواء   الأرباحالبيع والشراء بغرض الحصول على      

  . على المتاجرين بالخمور قديماً تطلقتكان اهنلأ ،مشروع

  الثانيالمطلب 

   البشريةعضاءالأ بالاتّجارخصائص جريمة مفهوم العضو البشري و

ى دخيلة  الأوليطالعنا بمظاهر جديدة قد تبدو للوهلة         تطور فن الطب   أنعلى الرغم من    

 أيته ضـد  حياي المادي و لإنسانا كيان لل حماية التشريع يكفل ال   أن إذ القائم،   قانونيعلى النظام ال  

 والطب وفقهاء   قانون لدى العاملين بال   جدلاً طبيعة هذا الفن الطبي قد أثار        أن اعتداء يمس به، إلا   

 ، لا سـيما   يةالإنـسان ة المجردة بالاعتبارات    قانونيالشريعة، وذلك عندما تصطدم هذه القواعد ال      

  . جسدهأعضاء عضو من أو الإنسان حياةعندما تمس هذه الاعتبارات والعلاقات 

 البشرية التي مـرت     عضاءالأثار النقاش حول، ما يعرف بعمليات نقل وزرع         ا  من هن 

 إلـى  جزء آخر من جسمه وتطورت إلى الإنسانالتطور، بدأت بنقل جزء من جسم    بمراحل من 

 حي، وبدأت بعـضو لتـشمل       إنسان إلى آخر، ومن متوفى     إلى حي   إنسانتنقل من    أصبحت أن

  .عضاءلأاسائر 

 العضو البشري   مفهوم بيان لا بد لنا ابتداء من       الاتّجاروللوقوف على خصائص جريمة     

 الاتّجـار  خصائص جريمـة     بيان ومن ثم    ،)الأولالفرع  ( البشرية   عضاءالأ نقل وزراعة    آليةو

  ).الثانيالفرع ( البشرية عضاءالأب

  الأولالفرع 

  مفهوم العضو البشري وآلية نقله وزراعته

اهرة الاتّجار بالأعضاء البشرية ظاهرة حديثة إذا ما قورنت بظاهرة الاتّجـار            ظتعتبر  

تطور التقني والعلمي في المجال الطبي وبالخصوص عمليات نقل الأعضاء          ال حيث أدى    ،بالبشر

                                                 

  .٣٧٢، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى للطباعة، عين مليلة، الجزائر، ص٢٠٠٩صقر، نبيل، ) ١(



 ١٧

 بهذا الشكل المخيف حيث جعل مـن أعـضاء جـسم    وانتشارهاوزراعتها إلى تسارع ظهورها  

  ،ها مثل قطع غيار السيارات مما جعل هذه التجارة تتطور أكثرالإنسان أدوات احتياطية مثل

 البشر خاصة في    بأعضاءحيث سجلت قفزات غير مسبوقة في معدلات جريمة الاتّجار          

حيث أثبتت التقارير التي قامت بهـا الأمـم         ،  )١٩٨٦-١٩٨٠(و  ،  )١٩٨٠-١٩٧٥(الفترة من 

 ـ     المتحدة أن معدل الجريمة زاد بصفة عامة في معظم أنحاء          % ٥ العالم بمتوسط عالمي يقدر بـ

 بـذلك تتجـاوز قـدرة       وأصـبحت حيث يفوق هذا المعدل معدل النمو السكاني في أي مجتمع           

  )١ (.وإمكانات كثير من الدول في السيطرة عليها

 نشأت عصابات منظمة تقوم بأعمال ينـدى لهـا          وإنما يتوقف الأمر عند هذا الحد       ولم

نين كي تقتلهم العصابات وتبيع أجسامهم بمبالغ طائلة ا والمج  الأطفال كاختطافمير الإنساني   ضال

وسرقة جثث المحكوم عليهم بالإعدام ولا يوجد من يستلم جثثهم كما أن زبائن تجارة الأعـضاء                

 وأن تجارة الأعضاء البشرية تأتي بالمرتبة الثالثة بعد تجارة الاسلحة البشرية أغلبهم من الأغنياء

جارة الأعضاء البشرية يقصد بها كل أعمال البيع والشراء للأعـضاء            وعليه فإن ت   والمخدرات،

 والكلى والقرنية وغيرها ولقد نصت المادة السابقة من قـانون تنظـيم نقـل               كالأنسجةالبشرية  

يحظر بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة      : (وزراعة الأعضاء البشرية في دولة الأمارات على أنه       

 منها ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العمليـة بـذلك           كانت أو تتقاضى أي مقابل مادي     

 عـن نقـل     إتباعهـا بير الواجـب    ا والشروط والتـد   الإجراءاتوكذلك نص ذات القانون على      

  .)٢()الأعضاء

 البـشرية   بالأعـضاء  أن الاتّجـار     ٢٠٠٣ولقد اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي سـنة        

  .)٣( لحقوق الإنسانأساسياً انتهاكاً يمثل لأنه بالبشر الاتّجار يعد من قبيل والأنسجة

 بالأعـضاء لتجريم ظاهرة الاتّجار     من خلال ما سبق نجد أن القوانين الوضعية عمدت        

 تعريفاً ثابتا وشاملا بل وعالميا لمفهوم        عطِإلا أنها لم تُ    ،لهاالبشرية، ووضعت عقوبات صارمة     

لك يعد عائقا أمام القضاء لمتابعـة       الاتّجار بالأعضاء البشرية، ولعدم وجود تعريف ثابت، فإن ذ        

وملاحقة المتاجرين بالأعضاء البشرية وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم للحد من هـذه الظـاهرة       

                                                 

، الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم              )٢٠١٠(مطر، محمد يحيى،    ) ١(
  .الامنية، الرياض

  .، الامارات العربية المتحدة٧مادة ، )١٩٩٣( قانون تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية، )٢(
  .٤٥ ناشد، سوزي عدلي، الاتّجار بالبشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، مرجع سابق، ص)٣(



 ١٨

وعلية وجب تكافل الجهود المحلية والدولية لوضع تعريف عالمي لهذه الجريمة خاصـة وأنهـا               

  . للحدوداعتباراجريمة لا تعط 

الناجحة خاصة بعد اكتشاف     عديد من العمليات الجراحية    ال أجريتوفي السنوات الأخيرة    

 البقاء ىالغريب المزروع عل  حيث يساعد العضو، العلماءإليه توصل الذي"السيكلوسبورين" عقار

استخدام هذا العقار الجديد ارتفعـت       في جسم المريض، ويثبت الجهاز المناعي لجسمه، وبفضل       

 البشرية،  حياةذلك إشراقا جديدا في      كان ف ،%٨٠  حوالي ى إل عضاءالأنسبة نجاح عمليات زرع     

  . لهمعضاءالأعمليات زرع  من خلالتهم حيا إنقاذل آلاف البشر في ماآمحققا 

  ويرجع ذلـك   ،جداً البشرية من الموضوعات المهمة      عضاءالأوتعد عمليات نقل وزرع     

 ،جسم بشري آخر   إلى طبيعة هذه العمليات التي تتمثل في نقل عضو بشري من جسم بشري              إلى

  . متوفىأو حي إنسان من كانوسواء 

جمعيـة    عقـدت  "يالاه" هذا الموضوع واضحة، ففي      أهميةعلى الصعيد الدولي تبدو     

 ورد  فقـد  لـك  ولم تغفل منظمة الصحة العالمية ذ      ١٩٧٠ مؤتمرها الثالث عام     عضاءالأزراعة  

للنقل طبيا ولبعض    شرية القابلة  الب عضاءالأتقريرها المقدم في الدورة التاسعة والسبعين توضيح        

  .)١(عضاءالأزرع   مدى مشروعية عملياتدراسة لعضاءالأ المتعلقة بنقل خلاقيةالأالأسس 

 أنحـاء  بين مختلف    كبيراً اختلافاًوتختلف فرص حصول المرضى على جراحة الزرع        

 ـلأوا خلاياوال عضاءالأالعالم، ويكون ذلك حسب مستوى التقدم وحسب عوامل مثل توفر             سجةن

 عـضاء الأ عملية يجري سنوياً لزرع ٧٠،٠٠٠وكذلك الخدمات الصحية المتخصصة، ومن بين   

 منخفضة  نا من ثلث هذه العمليات في بلد      أكثر منها عمليات لزرع الكلى، وينفذ       ٥٠،٠٠٠تشمل  

  .)٢( متوسط الدخلأوالدخل 

 وفي بعـض    ،ننسالإ حيواناقل من     لآخر وبشكل  إنسان من   عضاءالأ ما يتم نقل     فغالباً

 وحتى تـتم    ، الجلد من المريض نفسه    أخذ  بعض العمليات التجميلية يتم    أوحالات علاج الحروق    

المأخوذ منه، المتلقي، والعضو المراد     : وهي ةأساسيعملية الزرع لا بد من توافر ثلاثة عناصر         

وقـد يكـون    حيوانـاً  بشكل اقل أوا إنسانغالبا ما يكون  زرعه والمسمى بالغريسة المأخوذ منه    

 المأخوذة سليمة وغير تالفة وفي      عضاءالأ تكون   أنالحالتين يجب     وفي ،ميتاً أو حياالمأخوذ منه   

                                                 

، الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، ندوة علمية نظمهـا مركـز            ١٩٩٤ وزير، عبد العظيم مرسي،      )١(
  .٤٤ المجرمين، القاهرة، ص بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة

)٢ ( Humman organ and tissue transplantation: report by the secretait (EB112/5), 2 
May2003, para2. 



 ١٩

 ـ يستمر تـدفق الـدم   أن يشترط لاستمرار سلامة أعضائه ميتاً حالة كون المأخوذ منه   ا ولا إليه

 عـضاء الأ فـإن ه في حالة موت القلب      نلأخلال موت الدماغ لا موت القلب        يتحقق هذا إلا من   

 تبقـى   عـضاء الأ فـإن  في حالة موت الدماغ      أما ،ولا يمكن الاستفادة منها    تموت بشكل سريع  

  .سليمة

 عـضاء الأ جمعية الصحة العالمية المبادئ التوجيهيـة لـزرع          أقرت ١٩٩١وفي عام   

ها مـن   أخـذ  وتفضيل   تجارياً وعدم استغلالها    طوعاً عضاءالأبالبشرية التي تركز على التبرع      

 .)١( وكذلك تفضيل المتبرعين الذين لهم علاقة وراثيـة بـالمتلقين          الأحياءها من   أخذلى  الجثث ع 

 ـ ٢٢ المؤرخ   WHA  ٥٧،١٨ جمعية الصحة العالمية في قرارها       وأعربت  ٢٠٠٤ مـايو /ارأي

نقص المواد البـشرية المتاحـة      د  عن قلقها ازديا  "  البشرية سجةنلأوا عضاءالأزرع  " والمعنون  

 الفئات  أفقر حمايةل تدابير اتخاذ على   عضاءالأات المرضى وشجعت الدول     للزرع لتلبية احتياج  

 بما فـي ذلـك الاهتمـام        ،عضاءالأوسجة  نلأوبيع ا  " عضاءالأسياحة زرع   " ضعفا من    وأشدها

  . البشريةعضاءالأو سجةنلأبا الدولي الاتّجارسع نطاقاً والمتمثلة في وبالمشكلة الأ

 وكرامة الكائن البشري فيما يتعلـق       الإنسان حقوق   ةحمايروبا ل أووتمثل اتفاقية مجلس    

 هامـة   أداة )٢(  " والطب الحيـوي   الإنساناتفاقية حقوق   "بتطبيق الاكتشافات البيولوجية والطبية     

 الإضـافي  من البروتوكـول     )٢٢( البشرية، وتُجرم المادة     عضاءالأب الاتّجار في مكافحة    أخرى

ئن البشري فيما يتعلق بتطبيق الاكتـشافات البيولوجيـة    كرامة الكاالإنسان حقوق  حمايةلاتفاقية  

 عـضاء الأب غير المـشروع     الاتّجارو ،)٣( البشرية سجةنلأوا عضاءالأ والمتعلق بزرع    ،والطبية

  .  البشريةسجةنلأوا

عرف مشروع القانون الموحد لزراعة الأعضاء البشرية فـي          أوالمراد نقله وزراعته    

زراعة الأعضاء البشرية هي نقل عضو أو أعضاء من جـسم           ، بأن   1968 المتحدة عام  الولايات

 الأعضاء الموجودة سواء داخل الجسم أو خارجه مثل البشرة، القرنية          إلى جسم آخر ويشمل كل    

، بـأن   1968 المتحدة عام  الولاياتعرف مشروع القانون الموحد لزراعة الأعضاء البشرية في         

الأعضاء  ن جسم إلى جسم آخر ويشمل كلزراعة الأعضاء البشرية هي نقل عضو أو أعضاء م

 كما هو   خلايا أو  تكون نسيجا  أن أو الموجودة سواء داخل الجسم أو خارجه مثل البشرة، القرنية        

  .س في البنكرياسناجر هنلأالحال في نقل الدم ونقل العظام وجزر 

                                                 

  WHA44/1991/REC/1 من الوثيقة ٦المرفق ) ١(
  .٣٧٢٦٦، رقم ٢١٣٧الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم ) ٢(
  .١٨٦لمعاهدات، رقم مجلس أوروبا، مجموعة ا) ٣(



 ٢٠

 لتكاثرل القابلة   عضاءالأمثل القلب، الرئة، البنكرياس، وهي تشمل         داخل الجسم  أو ،وقد

 قـانون  ويعتبر الدم عضوا وفقا لل     ، من المتبرع  حياة الضرورية لل  عضاءالأالزوجية و  عضاءالأو

  )١ (.الموحد

  :أهمهاعديدة  أقسام إلىوتقسم الغرائس المزروعة 

 لسد فجـوة    أو مصاب بحرق    كانم إلى سليم   كانموهي منقولة من     ،الغرائس الذاتية  -١

  نفسه  لأخر في جسم الشخص    كانمة النقل من    تحدث عملي  في العظام بسبب نزع ورم    

 .إباحتها وهي من الأمور المتفق على

غرائس متماثلة وتكون عملية النقل من الأخ وأخيه التوأم المتماثل،ويتميز هذا النوع             -٢

العظيمة وطـول مـدة       فائدتها إلىها أقل للتلف من غيرها بالإضافة       أنمن الغرائس ب  

 .مثبطة للمناعة  عقاقير طبيةإلىصعوبة ولا تحتاج بقائها والجسم يتقبلها بدون 

تشارا في عالم   نا كثرسة ويكون من شخص لآخر وهو الأ      نا المتج أونة  ياالغرائس المتب  -٣

 . البشريةعضاءالأزرع 

 لإدخال أجهزة أو ،نسانلإ حيواننقل عضو من   الدخيلة ومن ذلكأوالغرائس الغريبة  -٤

 .صناعية في جسمه

 ـلأها عملية نقل ا   نإ نقل فيمكن القول     أوتعريف كلمة زرع     ردناا أ إذوعلى ذلك     أوسجة ن

 مع وجود هدف وراء ذلك النقل، وهو الحفاظ على استمرار عمل            ،لآخر  حية من شخص   خلايا

 أنو.  له العملية  أجريت بيئته الجديدة في جسم المريض الذي        إلىلوظيفته بعد نقله     النسيج وأدائه 

 من الجـسم    اً محدد ءاًمن الناحية الوظيفية باعتباره جز    ريف العضو   البعض يرى النظر لتع    كان

  .أكثر أوبأداء وظيفة معينة  يقوم

لكلمة العضو البشري فلم يقتصر       واسعا مفهوماً التطور العلمي والطبي قد أعطى       أنإلا  

 ـ        إلى الكبد والبنكرياس بل تعداه      أوعلى القلب والرئة     شري كل ما يتم إفرازه من نتاج الجسم الب

 جزء من الجسم البشري يتكون من     أي(ه  أنعلى    تعريف العضو  إلى الإنجليزي المشرعمما حد ب  

  ).سجةنلأا

                                                 

 )١(  Takeuchi, Y., Patience. C.. Magre. S.. Weiss, R. Banerjee, P.. Stoye, J. 1998. Host 
range and (interference studies of three classes of pig endogenous retrovirus. J 
Virol, 72: 9986-9991. 
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تحديد المقصود بالعضو البشري وضرورة تمييـزه عـن          أهميةومما سبق يتضح مدى     

ة على هـذا التمييـز،      قانوني الكبير في الآثار ال    للتفاوت غيره من مكونات الجسم البشري وذلك     

 كثـر  لاصطلاح العضو هـو الأجـدر والأ       الإنجليزي المشرع  التعريف الذي جاء به    أنو  ويبد

 التشريعات الخاصة بعمليات نقل وزراعة      أو العقوبات   قوانين ، ويجدر تبنيه في   وانطباقا ملاءمة

  .  البشريةعضاءالأ

 عضاءالأفصناعية،  أو  ة  ي طبيع أما الزرع في الأجساد تكون      أو القابلة للنقل    عضاءالأ أن

الأموات، وقد قسم   منأو حيوان من الأو الأحياء تكون من أن أما الزرع أوالطبيعية القابلة للنقل 

لابد من تحديـد      حكم كل عضو   يتضح وحتى   ، ثلاثة أقسام  إلى البشرية   عضاءالأبعض العلماء   

  )١ (.المقصود بالعضو البشري

تحديد المقصود بالعضو البشري،  فيما يتعلق بحدا على نسق و لم تجرِ كافة التشريعاتأن

 الانتفـاع  قـانون فرد بتعريف العـضو البـشري فـي         أن قد   يالأردن المشرع أنفي حين نجد ب   

 الإنسان جسم   أعضاء عضو من    أي: "هأنة ب الثاني عرف العضو البشري في المادة       إذ ،عضاءالأب

  ." جزء منهأو

ه عـرف   أن وب ، بجديد يأتِ لم   انه  في هذا المجال فقد وجدناه     يالأردن المشرعوعودة الى   

ه أضاف أن يكتنف بعض الغموض، إلا كان أن هذا التعريف وفإن ، بالرغم من ذلك،الشيء بنفسه

 جـسم   أجـزاء  مضمونه وبـشموله     إلى عضاءالأ غير   الإنسان لجسم   خرىبعض المكونات الأ  

فة مكونـات    إخضاع كا  ةحاولم إلى ولعل ذلك يعود     عضاءالأ، والتي تختلف قطعا عن      الإنسان

 يالأردن الإنسان جسم   أعضاء ب الانتفاع قانونة من   الثاني وتشير المادة    قانون لهذا ال  الإنسانجسم  

   . وتعديلاته١٩٧٧ لسنة ٢٣رقم 

   :هأن للعضو البشري بيالأردن المشرعه يؤخذ على تعريف أنلا إ -

 كان أنعريف و  هذا الت  فإن من ذلك    وعلى الرغم ه عرف الشيء بنفسه،     أنلم يأتِ بجديد وب     - أ

 غيـر   الإنـسان  لجـسم    خرىه اضاف بعض المكونات الأ    أنيكتنفه بعض الغموض، الا     

  . عضاءالأ، والتي تختلف قطعاً عن الإنسان جسم أجزاء مضمونه، وبشموله إلى عضاءالأ

                                                 

س، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الاعضاء        ، جامعة عين شم   )١٩٧٥(الاهواني، حسام الدين    ) ١(
  .٨٦البشرية، ص
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ه أن إذ البشري، الإنسان معنى جزء من جسم ضاًأيه لم يحدد أن ويؤخذ على هذا التعريف ب   -ب

  . العضو هو مجرد جزءأن باراقتصر على اعت

 سـائلاً   أو رخـواً    أو صلباً   كان سواء كل نسيج بالجسم البشري   : "هأنوعرفه الفقه على    

  .  )١( " غير متجددأو غير مزدوج، متجدداً أووجاً دمز

ة من الثاني بتعريف لها في المادة يالأردن المشرع نقل العضو فلقد جاء بالنسبة لعملية  أما

 مـن   إزالـة  أونزع  : "هاأن بينها على    إذ ١٩٧٧ لسنة   ٢٣ البشرية رقم    عضاءالأبع  تفانلا ا قانون

   .آخر إنسان غرسه في جسم أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو حي إنسانجسم 

 ـ البشرية   عضاءالأبتفاع  نلا ا قانون وبموجب   عضاءالأفعملية نقل    ، لا تقتـصر    يالأردن

 أن، كما )٢( من شخص ميت لشخص آخر حيأو، لأحياءا تتم بين أن فقط، بل يمكن الأحياءعلى 

  . )٣( تكون بدون مقابل ماديأنعملية النقل يجب 

، لم يقتصر على    يالأردن الإنسان جسم   أعضاءب الانتفاع قانون أن إلى الإشارةكما تجدر   

 الإنسان جثة   أعضاء على الاستفادة من     ضاًأي البشرية، بل اشتمل     عضاءالأتنظيم عمليات زرع    

  .)٤( العلمية كالتجارب العلميةغراضللأ

  ه مثل هذه العمليات، بل اقتـصر علـى عمليـات    قانون العراقي فلم يتضمن  المشرع أما

 عـضاء الأزرع  (  عمليـات  قـانون  قانون البشرية، كما هو واضح من تسمية ال       عضاءالأزرع  

  .)٥ ()البشرية

 لـسنة   ٢٣ رقـم    يالأردنرية   البش عضاءالأبتفاع  نلا ا قانونوجاء في المادة الرابعة من      

 لا  أن: " بقولها )أ(ة الفقرة   الثاني المادة   ١٩٨٠لسنة  ) ١٧( رقم   قانونوالمعدلة بال ) أ( فقرة   ١٩٧٧

                                                 

  ، نطاق الـشرعية الجنائيـة فـي التعريـف بأعـضاء الجـسم البـشري،               )١٩٩٩(عدوي، عصام فريد،    ) ١(
  .٢٢-٢١ص 

، مسؤولية الطبيب الجزائية عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البـشرية، رسـالة             )١٩٨٩( ديات، سميرة،    )٢(
  .٩٤ير، كلية الحقوق الجامعة الأردنية، عمان، صماجست

وهذا ما نستخلصه من نص المادة الرابعة الفقرة ب من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الأردني رقـم              ) ٣(
لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد           : ( وتعديلاته إذ بينت على أنه     ١٩٧٧ لسنة   ٢٣

  ).الربح
 والتي نصت على أنـه للأطبـاء    ١٩٧٧ لسنة   ٢٣من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم        ) ٦(المادة  ) ٤(

الاختصاصيين في المستشفيات التي وافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى، ونزع أي عـضو مـن          
 اعضائها إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك، على أن يكون المتوفى وافق على ذلك خطيا وبـصورة      

  .قانونية قبل وفاته أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة
  .١٩٨٦لسنة ) ٨٥(قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية العراقي رقم ) ٥(



 ٢٣

 بعـض   أبعـدت  الوفاة، وهـذه المـادة       إلى ونقله يؤدي    حياة في ال  أساسييقع النقل على عضو     

  ". حياة ألا وهو حقه في الحقاً لصيقاً بالإنسان، تمس هانلأ نظراً من عملية النقل، عضاءالأ

 أوالجسم يقوم بأداء وظيفة معينة       ه جزء محدد من   أن العضو ب  الأطباءولقد عرف بعض    

  .المتميزة في أداء وظيفة ما خلايا العضو عبارة عن مجموعة من الأن وقيل ،أكثر

 كانودماء ونحوها سواء     خلاياسجة و أن من   الإنسان جزء من    أي فالعضو البشري هو    

  . الغرسأونقل لالقابلة ل  المتجددةجزاء الدم يعتبر من الأأن منفصلا عنه، وأوبه متصلا 

ي واالتي تقتضيها ضرورة التد    عضاءالأ الاستفادة ببعض    الإسلاميةت الشريعة   أجازوقد  

 ومن  الإنسانكما هو الحال في قلب        من الهلاك  الإنسان حياة إنقاذ يترتب عليها    كانوخاصة ما   

وحـالات  . ن بمرض الـسكر   بيابالنسبة للمص   الزرع الكبد والبنكرياس   أو للنقل    القابلة عضاءالأ

ن وزرع ذونخاع العظم والمزدوجة كـالرئتين والإ     الفشل الكلوي وأمراض الكبد المزمنة والكلية     

 ساسـي ها الأمصدرالتجميل، وكذلك قرنيات العيون التي تجد   أو عمليات التقويم    غراضالجلد لأ 

 طبية كما يجري الحـديث      غراضفي بنوك العيون لاستعمالها لأ     تي توضع في عيون الموتى وال   

  .عن زرع الشعر والرقبة

 أماة والمعدة والرحم وغيرها فهي      نا، كالعمود الفقري والمخ والمث    خرى الأ عضاءالأ أما 

 ولا  حيوانال على لم يثبت نجاحها طبيا لأ     أو شبه مستحيلة على مدى السنوات القادمة        أومستحيلة  

يـة استئـصال    كانمإ  هناك بعض المعلومات الحديثة تفيد     أن البشر بصورة مضمونة غير      على

العملية نادرة، لمـرض      وهي عملية تعرف باستئصال نصف الدماغ وهذه       الأطفالنصف أدمغة   

 على يد الدكتور    ١٩٨٥عام   كما حصل للطفلة مارندا   " نادر عصبي يعرف باسم الموثق العصبي     

يجري الحديث عن زراعة الجلد      ن هوبكتر في مدينة بالتيمور كما     بن كارسون في مستشفى جو    

 زراعـة  إلـى ب الاختبار بالمعامل لمعالجة الحروق والتشوهات،كما توصل البـاحثون      أبيأنفي  

 الدول في هذا    أسبقيكية وفرنسا من    الأمر  المتحدة الولاياتطبقات البشرة العليا والسفلى، وتعد      

 كمـا   ،التجارب الطبية بالنسبة للجلد البشري الصناعي       في مرحلة  ابريطانيالمجال بينما لا تزال     

  .يجري الحديث عن صور

سجة المتجددة  نلأه لا يجوز اقتطاع إلا ا     أنالطبيعي القول ب    الحي فمن  نسانلإ بالنسبة ل  أما

ومن ثم لا يجوز نقل     ،اللازمة كافةة والصحية   قانونيتحقيق الشروط ال    المزدوجة عند  عضاءالأو

 قـانون ، وقد أكد بذلك الإنسان هلاك إلى المفردة التي يؤدي اقتطاعها   عضاءالأ الكبد من القلب و 

 ـوالتي تنص على     ، في المادة الرابعة منه    ١٩٧٧ لسنة   ٢٣ رقم   يالأردن عضاءالأب تفاعنلاا : هأن



 ٢٤

  ذلك كان ولو   ، المتبرع اة وف إلى هذا النقل يؤدي     كانا  إذ حياة لل أساسيالنقل على عضو     لا يقع "

  )١( ".وافقتهبم

  الثانيالفرع 

   البشريةعضاءالأب الاتّجارخصائص جريمة 

  :هنالك عدة خصائص لجريمة الاتجار بالاعضاء البشرية ونذكر منها

لقد وجد العلم للإنتفاع به وخدمة :جريمة تعمل على إساءة استخدام التقنيات العلمية -١

ستخدموها اسوأ استخدام مصالح المجتمعات ولكن مافيات الاتجار بالاعضاء البشرية ا

وعملوا على تسيير العلم والتكنولوحيا لمصالحهم الشخصية ولما يعيد عليهم المال 

الاسود فقد قاموا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لاستئصال اعضاء من لا 

حول لهم ولا قوة مستغلين فقرهم وضعف حالهم ومستفيدين من علمهم الذين حصلوا 

 .لهمعليه بأموا

 توصف جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعدة مصطلحات  متباينة :جريمة منظمة -٢

مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاحترافية والجريمة المتقنة بإعتبار المجرمين هنا 

تنظيم يضم جماعات من المجرمين الذين يقومون بإنتاج أو عرض أو توفير سلع 

 لإدراك وجود جماعات من الجماهير في حاجة وخدمات تعرف بأنها غير قانونية ومع

إلى هذه السلع والخدمات وغيرهم من جماعات الموظفين العموميين الفاسدين الذين 

 وهنا ،يقومون بحماية هؤلاء المجرمين من أجل الحصول على مكاسب وأرباح لهم

نحن لسنا بصدد جريمة منظمة بمعنى سلوك يغلب عليه طابع التنظيم وإنما نحن 

دد تنظيم قام من أجل أهداف إجرامية فهي ليست جريمة واحدة بمعنى أنه يرتكبها بص

شخص وتتكون من نشاط إجرامي واحد بل هي مشروع إجرامي يحوي أنشطة 

إجرامية متعددة ويقوم عليها أناس متعددون ضمن جماعات متباينة بدءاً من النشالين 

 التنظيم الإجرامي على علاقات بين وإنتهاءاً بالأطباء وكبار التجار، حيث يقوم هذا

 .أدوار متباينة وأوضاع مختلفة ترتب حقوق وإلتزامات متباينة

 في ظل العولمة أصبحت جريمة :تتأثر بمظاهر العولمة جريمة ذات طابع دولي -٣

الاتجار بالأعضاء البشرية ذات طابع دولي أكثر منه محلياً أو اقليمياً بحيث إن نظام 

                                                 

، الموقف الفقهي والاخلاقي من زرع الأعضاء، الطبعة الأولى، بيـروت،           )هـ١٤١٤( البار، محمد علي،     )١(
  .طبعة دار القلم دمشق، والدار الشامية
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تكوينه التقدم العلمي في المعلومات ووسائل النقل الأمر الذي جعل العولمة قد لعب في 

بعض الفقراء من أبناء الدول النامية تحت وطأة زعماء مافيات وعصابات الاتجار 

  . متعددة الجنسية بالأعضاء البشرية

 إن الظواهر الإجرامية المستحدثة هي ما ظهر على الساحة في :جريمة مستحدثة  -٤

ة من نوعيات حديثة للإجرام أو أساليب حديثة لارتكاب جرائم معروفة الفترة الأخير

 حيث تعتبر جريمة ،من قبل وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك الأساليب

الاتجار بالأعضاء البشرية أحد الجرائم المستحدثة نظراً للاستحداث المتواصل في 

  .أساليب وأدوات المجرمين في هذه التجارة

والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية  جريمة تعمل على إفساد القيم الاجتماعية  -٥

والعائلية ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل والصراعات والاقتتال بين العوائل 

ان جريمة مثل جريمة الاتجار بالاعضاء البشرية تقوم على هدم القيم .والأسر

ى عليها المجتمع والتي تعتبر المرجع الاول لتنظيم الاجتماعية والاخلاقية والتي ترب

علاقات الافراد بين بعضهم البعض ولكن بوجود وتفشي مثل هذه الجرائم يفقد الجسد 

المجتمعي قيمه واخلاقه فهي تنتقص من قيمة الانسان الذي كرمه االله وفضله على 

المال فهو اعلى جميع مخلوقاته فلا يعقل ان يقوم جسم الانسان واعضائه البشرية ب

  .وارفع مخلوقات االله سبحانه وتعالى

وآليات الضبط الاجتماعي الرسمي  جريمة تعمل في ظل غياب الرقابة القانونية  -٦

الخاصة بمكافحة هذه الجرائم على الصعيدين المحلي والدولي، فما زالت جريمة مثل 

 عن انظار القانون هذه لا تخضع للرقابة القانونية بل ويقتصر عملها بالظل وبعيدا

 كما وأن القائمين عليها هم من باعوا ضميرهم حيث يقوموا بإستدراج ،ورقابته

الضحية الى اماكن وشقق غير مؤهلة لإجراء عمليات الاستئصال وبالتالي هدفهم نزع 

العضو البشري فقط ومن ثم تقوم الضحية بالمعاناة ودفع ضريبة هذا العمل الغير 

  . والمضاعفاتز يمكث طويلا بسبب العجمبرر والعديد منهم لا

وذات أبعاد خفية حيث أن هناك الكثير من الجرائم التي يصعب  جريمة مستترة  -٧

الكشف عنها الأمر الذي يصعب معه ظهور الإحصاءات الرسمية التي تعكس هذه 

 فهي وكما اسلفنا جريمة محاكاة بالظلام ولا يسهل على أصحاب السلطة ،الجريمة
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ا فهي تحاك بأيدي مهرة بهذا المجال وتسير ضمن خطط محكمة وتسير اكتشافه

  ..ضمنها

 بمعنى أنها جريمة تحتوي على جرائم فرعية :جريمة ذات سلوكيات جرمية متعددة  -٨

 ، التزوير، النصب، الاستغلال، الابتزاز، السرقة، الخطف،تتمثل في الاحتيال

  . الغش وغيرها،التهريب

ان مثل هذه الجريمة تعمل على   على حرية إرادة المجني عليهجريمة تمثل إعتداء -٩

غبن وخداع المجني عليهم بحيث لا يملك القدرة على المعرفة بما يسير حوله فقد يتم 

ب ولا رياستدراجه بطرق احتيالية مظللة من بلده الاصلي الى بلد يكون بها وحيد وغ

 من قبل هذه العصابات حيث يعرف قوانينها وانظمتها وبالتالي يكون مسيطر عليه

  .يكون رهن اشارتهم ولا يملك الدفاع عن نفسه بتأثير طرق الاحتيال

  . والخطف التي يلجأ إليها الجاني     

  .من ناحية الجناة و الضحايا جريمة ذات أطرف متعددة   -١٠

يقف  و لا يمكن سبب واحد جريمة ناتجة عن العديد من التغيرات الاجتماعية -١١

  . ظهورهاوراء 
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  الثانيالمبحث 

   البشرية بالأعضاءأركان جريمة الاتجار 

إن أركان جريمة الاتجار بالاعضاء البشرية تتمثل بقيام الجناة والمجرمين الذين هم عادةً   

ما يكونوا عصابات منظمة تستغل حاجة بعض افراد المجتمعات المختلفة من بعـض اعـضاء               

 سبب في استمرار حياتهم كالقلب او الدم أو الكلى أو تعمل            الجسد والتي عادةً ما يمكن أن تكون      

على تحسين ظروف حياتهم كالقرنيات وبعض أعضاء الجسد الأخرى فيعمل هؤلاء المجـرمين             

بالقيام بعدد من الممارسات الاجرامية والتعاون مع عدد من الاطراف المساعدين لبيع اعـضاء              

  :جرامية التي يمارسونهاجسدهم لهؤلاء المحتاجين ومن الممارسات الا

وذلك من خلال خطف بعض الاطفال او الناس الاخرين والاستيلاء علـى             : الخطف -١

  . بعض اجسادهم

 .التزوير في الأوراق الرسمية -٢

ابتزاز بعض الضحايا في الحصول على الاعضاء من خلال التعذيب والكسب المادي             -٣

 .غير المشروع واستغلال حاجة المرضى للأعضاء

 البشرية أن الجناة فيها يمكن ان يكونوا فرد واحـد           بالاعضاءريمة الاتجار   وما يميز ج  

ويمكن ان يكونوا جماعة أو عصابة أو مافيا ولكن يمكن ذكر فئات المجرمين في هذه الجريمـة              

  : وهم

 .   المرضى انفسهم–د .    بعض الجناة المساعدين-ج.   الاطباء-ب.   التجار  - أ

  .  بعض الضحايا-هـ

  :تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الاتيوسوف يتم 

  المطلب الأول

   لجريمة الاتّجار بالأعضاء البشريةالركن القانوني

 والجنح والمخالفات، اسـتناداً     الجنايات: تقسم الجرائم استناداً لهذا الركن إلى ثلاثة أنواع       

 من قانون العقوبـات     )٥٥/١(إلى جسامة الجريمة وجسامة العقاب المقرر لها، وقد نصت المادة         

 بعقوبـة  أو جنحة أو مخالفة حسب ما يعاقب عليـه         جنايةتكون الجريمة   : "الأردني على ما يلي   
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الجرائم : "بأنها الجنايات من قانون العقوبات     ١٤، كما عرفت المادة     " جنائية أو جنحة أو مخالفة    

 والأشـغال مؤبدة والاعتقال المؤبـد      الشاقة ال  والأشغال الإعدام: الآتيةالمعاقب عليها بالعقوبات    

  ". والاعتقال المؤقتالمؤقتةالشاقة 

الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات : " الجنح بأنهامن القانون نفسه) ١٥( وقد عرفت المادة 

 ؛ وما يهمنا هي الجرائم الواقعة على الأشخاص والمنـصوص           الحبس والغرامة : الآتيةالجنحية  

 إلا إذا نـص     ، الأردني، ولا يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل جريمة         عليها في قانون العقوبات   

 سواء كان الفعل إيجابيا أو سلبياً وهذا ، وفرض العقوبة المقررة لهذا الفعل،عليها قانون العقوبات

هو التطبيق العملي لمبدأ الشرعية القائل بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا إذا نص عليهـا القـانون،                  

وبات يشتمل على القسم العام الذي يتضمن القواعد النظرية المجردة والأحكام العامة            فقانون العق 

 فهي تحدد مفهوم الجريمـة      ،التي تشترك فيها جميع الجرائم والمجرمين والعقوبات على السواء        

 وتعين الظـروف    ، الجنائية ةوتبين عناصرها وأركانها وتحدد مفهومها وتضع شروط المسؤولي       

 وتبحث في أسباب التبرير وفي موانع العقاب فهي أحكـام عامـة             ،فة والمشددة والأعذار المخف 

   .تنطبق على جميع الجرائم

أما القسم الخاص من قانون العقوبات فهو الذي يتضمن النصوص التي تحدد الجـرائم              

  .المعاقب عليها

 على  ويهمنا الجرائم الواقعة على الأشخاص، كجرائم القتل التي من خلالها يتم الحصول           

 وإن الـركن    ، وهي بالتالي حرمان الشخص من حياته التي وهبهـا االله لـه            ،الأعضاء البشرية 

 سبب من أسباب ،القانوني يقوم على وجود نص مكتوب من نصوص التجريم والمعاقبة والانتفاع

 لقد استقر النظام القانوني على قاعدة ثابتة فـي تمييـز الـسلوك الإنـساني       ،التبرير أو الإباحة  

 وأقر قاعدة قانونية مهمة تجعل تجريم الفعل والمعاقب عليه بموجب نـص             ،المحظور والمجرم 

 ، القاعدة القانونية المكتوبة هي التي تجرم الفعل المحظور وتفرض عليه العقوبة المناسبة،القانون

   )١( .وفي مبدأ الشرعية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

:  على ما يلي   ١٩٦٠ لسنة   )١٦(ة من قانون الجزاء الكويتي رقم       كما نصت المادة الثاني   

 على ما ه، ونصت المادة الثالثة من القانون ذات      " والجنح الجنايات: نوعانالجرائم في هذا القانون     "

 أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة        بالإعدام هي الجرائم التي يعاقب عليها       الجنايات: "يلي

                                                 

دار : ، التبسيط في شرح القانون المدني الأردنـي، الجزءالثـاني، عمـان           ).٢٠٠٦(ه، محمود جلال،    حمز) ١(
  .المطبوعات والنشر
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هي الجرائم  ": على أن الجنحه، كما نصت المادة الخامسة من القانون ذات"اتتزيد على ثلاث سنو

  ".  هاتين العقوبتينبإحدىالتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو 

يعاقـب بالأشـغال الـشاقة      : من قانون العقوبات الأردني أنه    ) ٣٢٧(كما نصت المادة    

  :ا ارتكبالمؤبدة على القتل قصداً إذ

تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً لجناية أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين علـى تلـك                 -١

 . أو للحيلولة بينهم وبين العقاب،الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها

 .على الموظف أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة -٢

 .على أكثر من شخص -٣

 .ل بشراسة قبل قتلهمع تعذيب المقتو -٤

  :على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصداً) ٣٢٨(وتنص المادة 

 .)القتل العمد( ويقال له ،إذا ارتكب مع سبق الإصرار -١

 أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك ،إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذاً لها -٢

 .ولة بينهم وبين العقابالجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيل

  .إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله -٣

لضوابط قانونية، فالنـصوص    ضع  على أن فرض العقوبات وسياسة التجريم لا بد أن تخ         

القانونية تعد المصدر الوحيد للتجريم والجزاء، ويقصد بالنصوص التشريعية النصوص الصادرة           

  .)١(شريعيةعن السلطة المختصة، وبعد أن تمر بالمراحل الت

وللاستزاده في ذالك نود بيان الشريعة الاسلامية من بيع الاعضاء البشرية حيث تبين لنا 

 ذات طبيعة مختلطة، فهي هيالجريمة بوصفها واقعية  ة ذالك الموقف وللبيان  نوضح  انشمولي

ب عليها  وما يترتأفعال معنوي، ويتمثل جانبها المادي فيما يقع من الجاني من وأخركيان مادي 

أي الخطأ بمعناه العام الذي ؛  وإرادته، أما الجانب المعنوي فيتمثل في علم الجاني آثارمن 

يتطلبه القانون لقيام الركن المعنوي، فكما أن الجريمة من صنع الإنسان، فيجب أن تكون بدافع 

  . إرادتهمن 

                                                 

  .٥٥ السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص )١(
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أثناء الحيـاة أو     التصرف القانوني بالبيع في العضو البشري المكرر أو غيره في            يعتبر

الوفاة باطل لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة وأن بيع الدم البـشري أو الكليـة أو     بعد

 كما أن إباحـة  ،مثلاً إنما هو عمل غير أخلاقي يرفضه الوجدان العام مهما كانت دوافعه          القرنية

  تجارة

لعه تجارية تخضع لسوق  البشرية يحول الإنسان من مخلوق كرمه ااالله إلى سالأعضاء

  .)١(والطلب وهذا ما لا يجوز ديناً وأخلاقاً وقانوناً  العرض

 ليخلع صفة الشرعية عن النشاط الذي قام به الفاعل، والمرجع في يأتي آخروهناك ركن 

ذلك الوصف أو بيانه هو نص التجريم، ولهذا وحسب كل التشريعات الجزائية لا يمكن الحـديث    

 مـادي   إسناد،  بإسنادينص عليها القانون، يضاف إلى ذلك أن الجريمة تقوم          عن جرم لم يرد الن    

  . سنادينلإ بناء على هذين ال جزائياًأس ويوإرادتهخر معنوي، فالجريمة فعل الجاني آو

ن كثير من الناس بين رغبـة المـريض         ـاذهأوقد شغلت قضية بيع الأعضاء البشرية       

 فيه، وفي ذلك اتجه الفقه القانوني إلى اتجاهين         اًو طمع وأمله في الحياة، وحاجة المعطي للمال أ      

  :في بيع الأعضاء البشرية وفق الآتي

 غير المتجـددة    بالأعضاءيؤيد مبدأ بيع الأعضاء البشرية على أساس أن التبرع          : الاتجاه الأول 

 المختلفة من حيث الجسامة، وأن المقابل المادي هو بمثابة تعويض عمـا             الأضراريخلف بعض   

 ، نتيجة لعملية الاستقطاع التي لا تحقق له أي فائـدة مباشـرة            أضرار المتبرع من    إليهعرض  يت

  .)٢( تحقق مصلحة اجتماعية بالحفاظ على صحة الأفرادوإنما

 يمكن لمن  أنهفبيع هذه الأعضاء قد يساهم في مواجهة الفقر في بعض المجتمعات، حيث

  . من المرضىاءللأثري الدخل أن يبيع أعضائه انخفاض من يعاني

 يكون هنالك تعـارض مـع كرامـة         ألاكما أن الذين يجيزون بيع الأعضاء يشترطون        

 بهذه الأعضاء  الانتفاع أجل، ويكون البيع من     والتداول يكون الهدف الربح والتجارة      وإلاالإنسان  

 من ضـرر    أعظم على الوجه الذي خلق من أجله، وأن يكون البائع ببيعه لعضوه قد دفع خطراً             

                                                 

ة والقوانين الوضـعية،    نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الاسلامي      ).٢٠٠٨(نبيه،نسرين عبد الحميد،  )  ١(
  الاسكندرية

، رضا المريض عن الأعمـال الطبيـة والجراحيـة، دراسـة مقارنـة، دار               ٢٠٠٦ عبد الكريم، مأمون،     )٢(
  .٤٩٧المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 
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يوجد للعـضو بـدائل      أنه لا ،ر البيع، ظ العضو نفسه وأن لا يتعارض مع نص قانوني يح         قدانف

  .)١( مؤسسة متخصصةإشرافصناعية، كما أن البيع والشراء يكون تحت 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن بيع الأعضاء والاتّجار بها يخالف القـيم الأخلاقيـة              : الاتجاه الثاني 

 البشرية أن تعامل كقطـع غيـار سـيارات وتخـضع     للأعضاءن  ولا يمك،السائدة في المجتمع 

  . )٢(للمعاملات المالية

 ،ائـرة التعامـل   د لدى الفرد تخرج منوالإراديةن القدرات الفكرية إكما لا يكفي القول  

أمـام الأفـراد    المجال   قد يفتح    بالأعضاء لا يقبل التجزئة، كما أن الاتّجار         متكاملٌ  كلٌ فالإنسان

منافسة المرضى المحليين في الدول المتقدمة فـي الاسـتفادة مـن الأعـضاء              ل ي الدخل دودمح

 ، وذلك من خلال عرض مبالغ محفزة قد تحرم المواطنين من حـق العـلاج             ، البشرية والأنسجة

 عليها، كما أن هذه المعاملات      المتزايد في هذه الأعضاء مقارنة بالطلب       اًخاصة وأن هنالك نقص   

  . ٣(جال الاستفادة من الرعاية الصحيةتتعارض مع المساواة في م

 النبيلة أهدافها عمليات نقل الأعضاء من   انحراف فهي تضمن عدم     المجانيةوتطبيقاً لمبدأ   

  .  البشريةبالأعضاء الاتجاروتحقق في الوقت ذاته سياجاً متيناً لمنع رواج 

  :  إلى قسمينانقسمواأما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد 

 هذا الرأي أن بيع الأعضاء غيـر المتجـددة          أصحابيرى  ) أي الفقهاء القدامى  ر: (القسم الأول 

  .  الإنسان فأبدع خلقهق الفقهاء لأن االله تعالي خلبإجماعمحرم 

 المالكية والشافعية والحنابلة بيـع      أجازأما الأعضاء المتجددة كالشعر والدم واللبن، فلقد        

وحرمه الحنفية على أساس أنـه جـزء    ، بهلانتفاعا ويمكن اً ومشروباًلبن المرأة باعتباره طاهر 

 وأن جواز البيع تبع المالية ولا مالية ،م مصون عن الابتذال بالبيع مكرأجزائهوهو بجميع  ،دميآ

  .)٤(، فلم يجز بيعه كالعرقآدميةعلى الإنسان الحر، كما أنه مائع خارج من 

 على عدم جواز بيعه، أو يعتبـر        ، فلقد اتفق فقهاء الشريعة     الآدمي أما بالنسبة لبيع شعر   

  .  من أجزاء جسم الإنساناًجزء

                                                 

  .٧٨، مجلة الامن شرطة دبي، الامارات العربية، ص )١٩٨٨( أبو خطوة، احمد شوقي، )١(
  .٧٨ ص مرجع سابق،وقي،ابو خطوة، احمد ش) ٢(
  .٥٠٢ص مأمون عبد الكريم، مرجع سابق،) ٣(
، حكم نقل الأعضاء في الشريعة الإسلامية، دار التحرير للطباعة والنـشر،            )١٩٨٩ (الشاذلي، حسن علي،  ) ٤(

  .٩٠ -٨٦القاهرة،  ص 



 ٣٢

م كـر  مالآدمي لأن ، بهاالانتفاعلا يجوز بيع شعور الإنسان ولا    : "وفي ذلك قال الحنفية   

  ".  أو مبتذلاًمهاناًلا مبتذل، فلا يجوز أن يكون جزء منه 

ن زرع الأعضاء قد  بشأ٤/٨/٨٨/د ع ) ١(كما أن مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم        

 كان المال عبارة عـن      وإذا ولا يجوز أن يكون موضوع معاملة مالية         ،الآدميحرم بيع أعضاء    

  .)١(مكافأة أو تكريم فهذا يكون محل نظر

  ".الفقهاء المعاصرون ":القسم الثاني

ن في حكم بيع الأعضاء البشرية سواء بدل المال مـن جهـة             واختلف الفقهاء المعاصر  

  : على قولين،أخذه من جهة البائعالمشتري أو 

  : ولكن بشروط، وعلى التحريم عندهم لقولـه تعـالى         الآدمية بجواز بيع الأعضاء     :القول الأول 

 m��p��b��a��������`��_��l )فالتكريم عندهم يشمل الإنسان وكل جزء منه، ومـن هـذه            )٢ ،

  :الشروط

 ـ   غايـة تكـون    يكون في بيعها تعارض مع كرامة الإنسان، بحيث لا           إلا. ١  ي البيـع ه

  . المتاجرة وتحقيق الربح

 .  من مفسدة فقد العضو نفسهأعظمأن يكون هدف البيع دفع مفسدة . ٢

 .  يكون البيع متعارضا مع نص شرعيإلا. ٣

 .  يكون هنالك بدائل صناعية للعضوإلا. ٤

 . أن يكون البيع هو الوسيلة الوحيدة للحصول على العضو. ٥

 حتى تتوافر وموثوق مؤسسة متخصصة ورسمية إشرافالشراء تحت أن يكون البيع و. ٦

  .)٣(الشروط

                                                 

  .٦٠ مجمع الفقه الإسلامي مكان النشر ص  رقم تاريخقرار) ١(
  .٧٠م سورة الإسراء، أية رق) ٢(
، الاتّجار بالأعضاء البشرية بين الحضر والإباحة في الـشريعة          )٢٠٠٤(،النجمي، محمد بن يحيى بن حسن     ) ٣(

  . وما بعدها١٧، ص ةدون طبع وفي القانون، ندوة في كلية الملك فهد، جامعة نايف الأمنية، الرياض،



 ٣٣

 ومن ثم   ،يتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية قد حرمت بيع الإنسان أو التصرف فيه            

 ، سواء المتجددة منها أو غير المتجددة ظاهرة كانت أو باطنية          أعضائه عن ذلك حرمة بيع      انبثق

  . كررة كالقلب والكبد والطحالتغير مومتكررة كالكلية والرئتين أو 

فتحـريم   ،، وخلقت لتأدية وظيفـة معينـة      وغاية لحكمة   ىهذه الأعضاء خلقها االله تعال    ف

 أجازاء قهالتصرف في جسم الإنسان ككل يستلزم تحريم التصرف في بعضه، وأن كان بعض الف   

  . بيع اللبن، فهو حكم خاص به فقط لا يتعداه إلى غيره

 البشرية تختلف عن غيرها من جرائم الاتّجار بالبـشر فـي            بالأعضاءر  فجريمة الاتّجا 

ن ويشتملون إلى جانب السماسرة أو الوسطاء على        و عليهم المتاجر  طلقَجرين أو من ي   تملنوعية ا 

 مثل الأطبـاء  ،بعد من يفكر في ارتكاب هذه الجريمة البشعةأطائفة من البشر يفترض فيهم أنهم      

 وغيرهم من الممارسين في مجـال الرعايـة الـصحية مـن             ،نسانيالذين خالفوا ضميرهم الإ   

  .)١(ممرضين وسائقي سيارات الإسعاف وفني التخدير وغيرهم

وتختلف كذلك في نوعية الضحايا، لأن جميع ضحايا جـرائم الاتّجـار مـن الفقـراء                

 دهمأجـسا  طواعية ببيع أعـضاء      إقناعهم والذين يتم    ،المحتاجين الذين يقعون ضحية للعصابات    

 شـخص حـول العـالم       ألف  ٣٠٠ أن نحو    الإحصائيات فلقد أثبتت    ،ضخمةمقابل مبالغ مالية    

 على إفريقيابحيث يحصل المتبرع بكليته في جنوب  ،يقومون ببيع كلاهم بسبب الحاجة إلى المال

 المتحـدة  الولايـات  دولار فـي  ٣٠٠٠٠ دولار في حين يحصل نظيره على مبلـغ         ٧٠٠مبلغ  

 دولار في مصر، كما يقدر الخبراء الطبيين أن الطلب العالمي الـسنوي لا              ٢٠٠٠٠الأمريكية و 

 م أأطباء سواء أكانوا ، طلب، بحيث يتم شراء هذه الأعضاء من طرف الأغنياء٩٠٠٠٠يقل عن 

 أنها تتفق مع غيرها كونها تقوم إلا ورغم اختلاف هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم ،سماسرة

   )٢ (.والركن المعنوي ومحل الجريمة، والركن المادي،لقانونيعلى أركان هي الركن ا

  

                                                 

 ـ)٢٠٠٦(زريقات، مراد علي، ) ١(  قراءة امنيـة وسيـسولوجية، ورقـة    ، جريمة الاتّجار بالأعضاء البشرية 
  .٢٣مقدمة ضمن أعمال مؤتمر الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، جامعة مؤتة، ص 

-قانونـاً : ،المسؤولية الطبية، مسؤولية المستشفيات والأطباء والممرضـين      ).م٢٠٠٣(ياسين،محمد يوسف، ) ٢(
  .اجتهاداً،منشورات الحلبي الحقوقية-فقهاً



 ٣٤

  المطلب الثاني

   لجريمة الإتّجار بالأعضاء البشرية الركن المادي

جريمة من كيان مادي يعبـر      لكل   هو مظهرها الخارجي، فلا بد       للجريمةالركن المادي   

 ، المعاقبة عليها كقاعدة عامة     وبدون هذا الكيان لا يتصور وقوع الجريمة أو        ،عن حقيقتها المادية  

بية أو السلبية   ايجوهي السلوك بصورته الإ   : ر عناص ة جريمة على ثلاث   لأيويقوم الركن المادي    

 والعلاقة السببية بينهما، فإن تحققت هذه العناصر مجتمعة اكتمل الركن المادي الجريمة،والنتيجة 

 الفاعل، فنكـون    إرادة خارجة عن    سبابلأ الجريمةوتعتبر الجريمة تامة، أما لو تخلفت النتيجة        

   )١ (. بارتكاب الجريمةشروعاً ويكون سلوك الفاعل ، جريمة ناقصةمأما

 هو مبادلة عضو من الجـسد بمقابـل         بالأعضاءجار  تِوعليه فإن السلوك الإجرامي للإ    

  . )٢(المال

 و وحالاتـه    ه صـور  جميـع  ليـشمل    اًتّجار مفتوح ويلاحظ أن المشرع ترك تعبير الإ     

   . كافةالمشاركين فيه

تثير مسألة نزع العضو البشري من جسم الإنسان والتصرف به على نحو غير مشروع              

 التكييف القانوني الذي ينطبق على واقعة الاستيلاء وما يترتب أهمهاشكالات قانونية، ولعل إعدة 

 ما أدى الفعل سأل الفاعل عن جريمة أحداث عاهة مستديمة إذا ، فهل ي  جرميةعلى ذلك من نتائج     

سأل عن جريمة السرقة التي كـان هـدفها          ي أم خلال استئصاله    منإلى نقص في منفعة العضو      

 ـ أم ؟ العـضو البـشري    انتزاعوتوصل إلى ذلك من خلال        عليها الإجرامي منصباً  سأل عـن    ي

  ؟)٣( الجرمين معاً

مقصود المبنى  ل الفاعل عن جريمة القتل المقصود سواء القصد المباشر أو القتل ال           أسوي

على القصد الاحتمالي إذا ما نتج عن استئصال العضو وفاة الشخص الذي خضع لهذه العمليـة،                

                                                 

،المسئولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب  ).١٩٩٧(بدالوهاب،  الخولي، محمد ع  ) ١(
  .والجراحة دراسة مقارنة، القاهرة، بدون دار نشر

 جريمة من جرائم الاشـخاص، دار الهـدى، عـين مليلـة،             ٥٠، الوسيط في شرح     )٢٠٠٩(صقر، نبيل،   ) ٢(
  .٣٩٢الجزائر،  ص 

  .٦٥صرف غير المشروع بالأعضاء البشرية، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص زعال، حسني عودة، الت) ٣(



 ٣٥

 ، إذا ما صاحب عملية نزع العضو تخطيط مسبق لمثل هذه العمليات           الإصرارأو القتل مع سبق     

  . )١(وهي الصورة الغالبة لهذا النوع من الجرائم والتي يسبقها تخطيط وتحضير مسبقين

على أن واقعة النزع والاستيلاء على العضو البشري ليست هي الفعل الوحيد الذي يمكن   

 البشرية، فكما مر بنا أن هـذه الجريمـة تمتـاز بتعـدد              بالأعضاءتصوره في جريمة الاتّجار     

 لغرض نـزع    آخرين شركاء   ومعاونةشخوصها، ففي الغالب تتم هذه العمليات من قبل الطبيب          

 م إنسان حي والتصرف بهذا العضو توسطاً وبيعاً لزرعه في جسم إنسان           العضو البشري من جس   

  )٢(. آخر

 عناصر الركن المادي، فلا قيام للركن المادي ولا للجريمـة          أهموالسلوك الإجرامي من    

  .)٣( والقاعدة أنه لا جريمة بغير سلوك إجرامي،إذا تخلف هذا السلوك

قدم على إتيان أي فعل مجرم فيبقى بمنأى         طالما أنشغل في نطاق التفكير ولم ي       فالإنسان

 تعد بدءاً في التنفيذ،  بأفعال إلى ارض الواقع     الأفكارعن سلطة القانون وعقوباته، أما إذا خرجت        

  .)٤(فإنه يكون قد دخل في نطاق الردع القانوني لهذه السلوكيات

 بحيـث   ،بياًايجإ البشرية عادة ما يكون      بالأعضاءفالسلوك الإجرامي في جريمة الاتّجار      

 أن ذلك لا يمنـع      إلا هذه الجريمة إلى حيز الوجود،       إخراج مادية من شأنها     بأفعاليتمثل بالقيام   

حيان يجبـر القـانون     حيان، إذ أنه في بعض الأ     من أن يتخذ السلوك صفة السلبية في بعض الأ        

ي امتناعه عـن     هذا السلوك أو الفعل فقد يؤد      أداءشخص ما أن يقوم بسلوك ما، فإن امتنع عن          

، ومثال ذلك امتناع من يقوم على رعاية       )٥(إتيان هذا السلوك في وقت معين إلى وقوع جريمة ما         

الأطفال في دور الأيتام من توفير الحماية لهم تمهيداً وتسهيلاً لخطفهم من قبل سماسرة وتجـار                

  . )٦( ضحايا لهذا النوع من الجرائمالنهائيةالأعضاء البشرية ليقعوا في 

                                                 

، التصرف بالأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، دراسة مقارنة، رسالة          )٢٠٠٣( المشاقبة، ماجد احمد،     )١(
  .١١٦ماجستير، جامعة آل البيت، كلية القانون، عمان، الأردن، ص 

، نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة والإسلام والقوانين الوضعية،          )٢٠٠٨(نبيه، نسرين عبد الحميد،     ) ٢(
  .١٨٦الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ص 

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثانيـة، دار الثقافـة            )٢٠١٠(الحديثي، فخري، الزعبي خالد،     ) ٣(
  .٨٧ن، الأردن، ص للنشر والتوزيع، عما

، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، الطبعة الرابعة، مطابع )٢٠٠٨(الظفيري، فايز، بوبز، محمد، ) ٤(
  .٢٣٤السعيد، الكويت، دولة الكويت، ص 

  .٨٩الحديثي، فخري، الزعبي خالد،  شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٥(
، الاتّجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون، الطبعة الأولـى، دار       )٢٠١١(أبو الفتوح،    الحمامي، عمر    )٦(

  .٢٤١النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 



 ٣٦

 البشرية له عـدة صـور، فبعـضها         بالأعضاءالسلوك الإجرامي في جريمة الاتّجار      ف

 والجنح التي تقع علـى حيـاة الإنـسان    الجناياتمنصوص عليه في قانون العقوبات تحت باب        

 منصوص عليها في القوانين الناظمة لقانون زرع الأعضاء البشرية الأردني           وأخرىوسلامته،  

لمقارنة العربية منها والعالمية مثل بيع وشراء الأعضاء البـشرية أو           ونجدها كذلك في القوانين ا    

، أو الاشتراك في توجيـه أو قيـادة         )١(  بهدف تشجيع بيع أو شراء أعضاء بشرية       إعلاناتنشر  

  . )٢( البشريةأعضائهم لبيع جماعات تمهيداً

 البـشرية،   ءبالأعضابي هو الصورة الأكثر شيوعاً في جرائم الاتّجار         ايجولعل الفعل الإ  

بي هو عبارة عن القيام بفعل ينهى القانون عن القيام به، ويتمثل في حركة عضوية      ايجوالفعل الإ 

إرادية صادرة عن الجاني، على أنه ينبغي أن يلاحظ أن الفعل ليس مجرد حركـة عـضوية أو            

ن أي أن يكـو   ، يجب أن تكون تلك الحركة إرادية      وإنماعضلية يتمثل في نزع العضو البشري،       

بي عبارة عن حركـة     ايج تحقيقاً لغرض جرمي معين، وبالتالي يكون الفعل الإ        أرادهاالفاعل قد   

  . )٣( هذه الحركةإرادة إلى بالإضافةعضوية 

 لوالذي لا يمكن تصور الحصو     ،وتبدأ عمليات نزع الأعضاء البشرية وزرعها بالجرح      

 قطع أو تمزيق يصيب أنـسجة       على العضو البشري ونقله إلى جسم المتلقي بدونه، والجرح هو         

الجسم، وذلك بواسطة عمل مادي يلامس الجسم أو يصدمه، والتمزيق يعنـي تحطـيم الوحـدة                

 الخلايـا الطبيعية التي تجمع بين جزيئات أنسجة الجسم، ذلك أن الأنسجة هي مجموعـة مـن                

الالتصاق أو الترابط، المتلاصقة ترتبط فيما بينها طبقاً لقوانين طبيعية، ويعتبر الجرح تفكيكاً لهذا 

 فينال من الأنسجة التي يغطيها الجلد، كما قـد          ويتحقق الجرح إذا كان التمزيق سطحيا أو عميقاً       

 بالأعضاء الجسم الداخلية كالكبد والكلى محل النزع في جرائم الاتّجار           أجهزةيصل التمزيق إلى    

 أداة نارياً أو مـشرطاُ طبيـاً أو          المستعملة للجرح سواء كانت سلاحاً     بالأداةالبشرية، ولا عبرة    

  . )٥(، ويدخل في أنواع الجرح نزع الأنسجة الجلدية)٤(خزةآو

                                                 

  . تطبق هذه  الصورة في جمهورية إيران الإسلامية)١(
  .١١٠ المشاقبة، ماجد احمد، التصرف بالأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، مرجع سابق، ص )٢(
  .١٨٣السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ٣(
، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار الثقافـة            )٢٠٠٥(نمور، محمد سعيد،    ) ٤(

  .١١٧للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
لجذعية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونيـة، الإسـكندرية،         ، الخلايا ا  )٢٠١٢( مصطفى، إيمان مختار،     )٥(

  .٢٠٥مصر، ص 



 ٣٧

 حيث نصت على     الأردني وقد ورد تعريف الجرح في المادة الثانية من قانون العقوبات         

 الجسم الخارجية، ويعتبر الغـشاء     أغشية غشاء من    هو كل شرط أو قطع يشرط أو يشقُ       : "الآتي

  ".شقة أو آخر لمسه بدون شطر أي غشاء بالإمكانذا كان خارجياً إ

 أنه يتفق من حيـث المبـدأ مـع          إلا ،فيما لم يعرف قانون الجزاء الكويتي لفظة الجرح       

  . )١(التعريف الوارد في قانون العقوبات الأردني

 البشرية، فقد ذهب كـل مـن        بالأعضاءتّجار  وعلى عكس بعض القوانين التي تحرم الإ      

لأردني والكويتي إلى عدم تحديد شكل النشاط الجرمي الذي يؤدي إلى ارتكـاب هـذا               المشرع ا 

 في عمليات التبـرع     إتباعها على الوسائل الفنية الواجب      القانونانالنوع من الجرائم، حيث نص      

 البشرية بدون مقابل، وأن أي مخالفة لهذه النصوص تعرض الجاني للعقوبات الواردة             بالأعضاء

 المـشرع  أضـاف  إلى العقوبات الواردة في قانون العقوبـات، كمـا     بالإضافةين  في هذه القوان  

 على عقوبة لنشاط السمسرة الذي يقوم به شخص يدعى الوسيط بهـدف توفيـق               اًالمصري نص 

 عملية البيع للعضو البشري، وهو نشاط مـادي وأن          لإتماموجهات النظر بين البائع والمشتري      

 يتمثل في الحركة العضوية التي يقوم بها اًبيايجإ لا أنه يعتبر فعلاً عن فعل الجرح، إكان منفصلاً

  . )٢( عملية بيع العضو البشريإتمامالسمسار والمقرونة بإرادة هذا الفعل بهدف 

بي الذي يعتبر إتيانه جريمة مـن  ايجفيما ذهبت قوانين أخرى إلى تحديد أشكال الفعل الإ     

من قانون زراعة   ) ٤٢( نص المشرع الهندي في الفصل      البشرية، حيث  بالأعضاءجرائم الاتّجار   

  : على هذه الأفعال وعلى سبيل الحصر وهي ١٩٩٤الأعضاء البشرية لسنة 

ي مقابل مادي نتيجة بيع أو شراء أي عضو بشري، أو تقديم عروض للتزويد بأي               تلقِ -١

  .  مقابل مادي ؛من هذه الأعضاء

 . البشرية مقابل ماديبالأعضاءزويد القيام بالبحث عن أشخاص راغبين بالت -٢

 .عرض أي عضو بشري للبيع مقابل بدل مادي -٣

 ناجحة ترتب عليها تلقي أعضاء بشرية مقابل        ترتيبات في أي    التفاوضالمشاركة أو    -٤

 . ثمن مادي

                                                 

، الوسيط في شرح القانون الجزاء الكويتي، القـسم الخـاص، دار النهـضة              )١٩٩٣(سالم، عبد المهيمن،    ) ١(
  .١٦٨العربية، القاهرة، مصر، ص 

عة والإسلام والقوانين الوضـعية، مرجـع       نبيه، نسرين عبد الحميد، نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشري         ) ٢(
  .١٨٦سابق، ص 



 ٣٨

 أي شركة يكون من بين أنشطتها تلقي الأعضاء إدارةالمشاركة أو أن يكون طرفا في  -٥

ن المدفوعة لشرائها من الأشخاص الـراغبين       اثم على الأ  التفاوضأو  البشرية لبيعها   

 . بالبيع

ن عن وجود أشخاص يرغبون بدفع مبـالغ        علانات من شأنها الإ   لانشر أو توزيع اع    -٦

 البشرية مقابل ثمـن،     بالأعضاءمالية مقابل بيع أعضاء بشرية، أو الاستعداد للتزويد         

 بين من يرغبون ببيع الأعضاء البشرية ومـن         مساوماتالاستعداد للقيام بترتيبات أو     

 . )١(يرغبون بشرائها

في تحديد وحصر إنماط السلوك المكون للركن المادي في جريمة الاتّجار           ويرى الباحث   

 بعض الجناة من العقوبة المقررة في القـوانين التـي           إفلات البشرية مجالا يؤدي إلى      بالأعضاء

 بيع وشراء هذه الأعضاء أصبحت أساليبية، حيث أن    تنظم عمليات نزع وزرع الأعضاء البشر     

 أسـاليب  يد العدالة، حيث يذهب الجناة والسماسرة إلى البحث عـن            اإطالتهمتعددة وتتجدد كلما    

 الانتفـاع ، والمستعمل فـي قـانوني   " هذا القانونأحكامكل من خالف   " جديدة، وعليه يعبر لفظ     

  .  بكافة أشكال هذا السلوك مهما تنوع أو تغيراطةالإح تعبيراً عن ، البشرية الأردنيبالأعضاء

أما قيام الطبيب بنزع العضو البشري تمهيداً لبيعه فيعتبر من قبيل الجرائم الماديـة ذات             

  .  البشريةبالأعضاءالنتيجة الجرمية في جرائم الاتّجار 

  :وسوف يتم عرض أهم النظريات التي عالجت السلوك ألجرمي والنتيجة

  نظرية السببية المباشرة :الفرع الأول -١

  نظرية السبب الملائم :الفرع الثاني -٢

 الفرع الثالث نظرية تعادل الأسباب -٣

                                                 

  .١١٤ المشاقبة، ماجد احمد، التصرف بالأعضاء البشرية بين الاباحة والتجريم، مرجع سابق، ص )١(



 ٣٩

  الفرع الأول

  نظرية السببية المباشرة

    إذا كانت متصلة اتصالاً     إلاسأل الفاعل عن النتيجة الجرمية لفعله       وفق هذه النظرية لا ي 

فعالاً في حدوث النتيجة الجرمية، بحيث يقال أنها         أي يجب أن يكون نشاطه قوياً و       ؛مباشراً بفعله 

  .)١(حدثت نتيجة نشاط هذا الجاني دون غيره

 ويعني ذلك لو تدخلت عدة أسباب مع سلوك الجاني ساهمت معه في حدوث النتيجـة،               

 تلك النتيجة وحده، بل لا بد من تفريد الأسباب لمعرفة السبب الرئيسي الفعال              إليهفإنه لا تنسب    

 للسبب الرئيسي المباشر في تحقيق النتيجة، وتعتمد هذه النظرية          إلا، ولا تنسب    الثانويوالسبب  

 إفـلات ، ويعاب على هذه النظرية أنها تـساهم فـي    "ن الشك يفسر لصالح المتهمإ"على قاعدة  

الكثيرين من العقاب، حيث أنها تساهم في التضييق من نطاق علاقة السببية بشكل كبير، كما أنه                

الملقى على عـاتق القاضـي، لأن ذلـك          طبيقها من الناحية العملية، ويزيد من العبء      يصعب ت 

 منها، فضعف عضلة القلب والتهاب      والثانوي جميع الأسباب لمعرفة الرئيسي      دراسةيتطلب منه   

 السابقة لا يقطع علاقة السببية بين سلوك المتهم والنتيجة الجرمية وبالتالي لا             الأمثلةالجرح في   

  . )٢( المسؤولية طبقا لهذه النظريةيعفى من

ويرى الباحث أن الجاني يسأل مسؤولية كاملة عن الفعل الذي قام به حتى تدخلت عـدة                

  .اسباب ثانوية بذلك كونه هو السبب بإحداث تلك الجريمة

  الفرع الثاني

  نظرية السبب الملائم

 ولكـي يكـون     ،جـة  الفعل على أحداث النتي    إمكانيةيقوم هذا الاتجاه على أساس مفهوم       

 أحداث النتيجة بحيث    إمكانية عن جريمته يجب أن ينطوي فعله منذ البدء على           الشخص مسؤولاً 

، ويقدر قاضي الموضوع فيما إذا      للأمورب المجرى العادي    سيكون حصولها محتملا ومتوقعاً بح    

  . )٣(وملابساتها النتيجة استناداً إلى ظروف كل واقعة لأحداثكان الفعل سبباً مناسباً أو صالحاً 

                                                 

  .١٩٢السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٤٣د العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواع)  ٢(
  .١٩٣السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ٣(



 ٤٠

 التي لا تقطع علاقة السببية هو خطأ الطبيب البسيط في المعالجة،            المألوفة الأمورومن  

، فإن هذه العوامل     نفسه  لمن هو في  ظروفه ومستواه الثقافي        متوقعاً  عادياً إهمالاً الجاني   وإهمال

ة، أما الظروف الغريبـة     لا تؤدي إلى قطع علاقة السببية، لأنها مألوفة وعادية في الحياة اليومي           

 داخل جـسد  اً فهي التي تقطع علاقة السببية مثل خطأ الطبيب الجسيم، كما لو نسي مقص  والشاذة

 أو كمـا لـو تعـرض        ،من خضع لعملية نزع جزء من كبده بقصد بيعه فأدى ذلك إلى الوفـاة             

فأدى ذلك   مكوث الشخص الذي خضع لعملية نزع كليته بهدف بيعها،           أثناءالمستشفى إلى حريق    

 تقطع العلاقة بين الـسلوك الجرمـي والنتيجـة          الشاذةإلى وفاته نتيجة الحريق، فهذه الظروف       

 المفضي إلى العاهة الإيذاءالجرمية وهي الوفاة، لكنه لا يمنع من قيام مسؤولية الطبيب عن جرم 

  .)١(الدائمة

 الطبيعيـة   لأموراويستخدم المعيار الموضوعي وفقا لهذه النظرية لمعرفة ما يعتبر من           

، ويرجع في هذا المعيار     والشاذة الغريبة   الأمورالعادية التي لا تقطع علاقة السببية وغيرها من         

إلى ما يتوقعه الشخص المعتاد، دون اعتبار فيما إذا كان الجاني نفسه قد توقعه بالفعـل أو لـم                   

  . )٢(يتوقعه

  الفرع الثالث

  نظرية تعادل الأسباب

فإن العوامل كافة التي ساهمت في أحداث النتيجة الجرمية تعد متكافئة    طبقاً لهذه النظرية    

وذلك دونما اعتبـار     ، فكل منها يعد شرطاً لحدوثها     ، على قدم المساواة عنها    ةومسؤولومتعادلة  

  . )٣(ي اضطلع به في أحداث النتيجةذ وللدور الوآخر في القوة بين عامل للتفاوت

ت التي عالجت مشكلة السببية، وتزيل هذه النظريـة         وتعتبر هذه النظرية أوسع النظريا    

 ، العوامل الأخرى وقيمتها بين العوامـل كافـة        أهمية عن كاهل القاضي في البحث عن        الأعباء

، وفي مجال عمليات نزع الأعـضاء       الأصلي لاحقة للفعل    م سابقة أ  شاذة أمسواء أكانت مألوفة    

 وهو غالباً مـا  ،وصف طبي وليس في مستشفىنا أن عملية نزع كلية تم في مستيلالبشرية لو تخ 

 العملية حـدث  إجراء وأثناءيحدث في هذا النوع من العمليات تجنباً للرقابة وتسرب المعلومات،          

                                                 

  .٢٤٤الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ١(
  وبات، القسم الخاص، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، مـصر،           ، قانون العق  )١٩٨٠( سرور، أحمد فتحي،     )٢(

  .٣٧٦ص 
  .١٩٤السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ٣(



 ٤١

 إسعافنزيف للشخص الذي يرغب ببيع كليته، مما اضطر إلى نقله إلى مستشفى بواسطة سيارة            

سأل الطبيب الذي وفاة هذا الشخص، في النقل تعرضت سيارة الإسعاف إلى حادث أدى إلى         وأثناء

    مـن قـانون    ) أ/٣٣٠( المادة   لأحكام المفضي إلى الموت طبقاً      الإيذاءرم  قام بنزع الكلية عن ج

من قانون الجزاء الكويتي، على اعتبار لو لم يرتكـب          ) ١٥٢(العقوبات الأردني وتقابلها المادة     

اجة لنقل المريض بسيارة الإسعاف     الطبيب عملية نزع العضو وحصول نزيف لم يكن هنالك ح         

   )١(. وتعرضه للحادث الذي أودى بحياته

علـى فـرض أن     : فالضابط في نظرية تعادل الأسباب هو الجواب على السؤال التالي         

 كـان   فـإذا الجاني لم يرتكب فعله فهل كانت النتيجة الجرمية ستنزل مع ذلك بالمجني عليـه؟               

كان معنى ذلك تـوافر  " لا"ن كان الجواب إ و،علاقة السببية انتفاءكان معنى ذلك     " نعم"الجواب  

  . )٢(علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية الحاصلة

 من حيث أنها شديدة التطرف والقسوة إليهاولم تسلم هذه النظرية من سهام النقد الموجهة 

 الفاعل عن العوامل نادرة     د مساءلة  إذ تتوسع في نطاق السببية إلى حِ       للجاني؛في نتائجها بالنسبة    

 إذ في الوقت الذي تقر التعادل  ؛الحصول في الحياة العادية، ومن حيث أنها لا تخلو من التناقض

  . )٣( أنها تميز من بينها سبباً تحمله عبء النتيجةإلابين الأسباب 

ببية ولا بد في هذا المقام من التعرف على موقف المشرع الأردني اتجاه معيار علاقة الس

في ضوء ما مر بنا من نظريات، حيث لم يقم المشرع الأردني بتحديد معيار علاقة السببية فـي    

 أنه نجد أن المشرع الأردني غير من  إلاصلب قانون العقوبات، تاركاً ذلك الأمر للقضاء والفقه،         

 هذه الطائفـة     بتعدد الأسباب في    حكماً أضاف المقصودين، عندما    والإيذاءموقفه في جرائم القتل     

من قانون العقوبات حكماً خاصاً تبنى فيـه نظريـة          ) ٣٤٥(من الجرائم، حيث أورد في المادة       

 الناجمين عن تعدد الأسباب     والإيذاءتعادل الأسباب معياراً لعلاقة السببية في مجال جرائم القتل          

إذا : "على أنه ، حيث نصت المادة     )٤(حتى ولو تداخل سبب أجنبي سابق أو لاحق مع فعل الجاني          

 عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن           المرتكبان الإيذاءكان الموت أو    

  :  عوقب كما يأتِتماماً سبب منفصل عن فعله لانضمامفعله، أو 

                                                 

دراسة (، دار الحامد للنشر والتوزيع، نظرية تعادل الاسباب في القانون الجنائي            )٢٠٠١(شويش،ماهر عبد   ) ١(
  )ون العقوبات والشريعة الاسلاميةتحليلة مقارنة في قان

  .٩٦الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٢٤٢ الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص )٣(
  .١٩٨قوبات، مرجع سابق، ص  السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون الع)٤(



 ٤٢

 أو  الإعـدام  الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبـة               بالأشغال

 أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يـستلزم         مؤقتةبتخفيض أية عقوبة     )١( .ة الشاقة المؤبد  الأشغال

  .  الشاقة المؤبدةالأشغال أو الإعدامعقوبة غير 

وكذلك ذهب القضاء الأردني إلى الأخذ بنظرية تعادل الأسباب معياراً لعلاقة السببية في             

هبت محكمة التمييـز     المقصودين، وذلك لصراحة النص على ذلك، حيث ذ        والإيذاءجرائم القتل   

 سـبب   انـضمام  عـن    وإنماإذا كانت وفاة المجني عليه لم تنشأ عن الضرب وحده           : "إلى القول 

 منهـا   يعـاني منفصل عن هذا الفعل وسابق عليه وهو الحالة المرضية التي كان المجني عليه              

قـانون  مـن  ) ٣٤٥( فإنه يتوجب على المحكمة أن تطبق بحقه حكم المادة          ،والتي يجهلها المتهم  

  . )٢(العقوبات

 أن تبني نظرية معينة في النصوص القانونية يؤدي إلى غل يد القاضـي               الباحث رىيو

ولا يعطيه مجال للبحث والتحري عن الأسباب والحكم بما يتفق والعدالة، كما أن تبني أكثر من                

خذ بهـذه   نظرية مع جرائم مختلفة، يؤدي إلى تضارب الأحكام الجزائية نتيجة الأخذ أو عدم الأ             

 أن يعطى القاضي سلطة أوسع في تحديد علاقة السببية دون الـنص             والأفضلالنظرية أو تلك،    

  . على نظرية معينة مع أي جريمة

 تمر بمراحل قبل أن تقع تامة، وتبدأ الجريمة عـادة           وإنماوالجريمة لا تقع دفعة واحدة      

ير وعقد العزم، وتكـون هـذه        وهي ما يطلق عليها مرحلة التفك      ، الجاني نبفكرة طارئة في ذه   

 التشريعات على عدم    أجمعت أنها تعتبر نواة الإرادة الجرمية، ورغم ذلك فقد          إلاالمرحلة دفينة،   

 حيث حرص المشرع الأردني علـى عـدم         ، مهما كانت سيئة وخطيرة    الأفكارالعقاب على هذه    

: لعقوبات على ما يلـي    من قانون ا  ) ٦٩( حيث نصت المادة     ،العقاب على مرحلة التفكير والعزم    

  . )٣("لا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية"

 البشرية أن يبدأ شـخص مـا        بالأعضاءتّجار  ويمكن تصور هذه المرحلة في جرائم الإ      

  . حدى كليتيه بسبب الظروف المادية التي يمر بهاإبالتفكير ببيع 

لق عليها المرحلة التحضيرية، وتعتبر وسطاً بين التفكير في         ويلي ذلك مرحلة أخرى يط    

الجريمة والشروع فيها، وتأتي عادة بعد استقرار فكرة الجريمة في نفس الفاعل حيث يبدأ بنشاط               

                                                 

دراسة (، دار الحامد للنشر والتوزيع، نظرية تعادل الاسباب في القانون الجنائي            )٢٠٠١(شويش،ماهر عبد   ) ١(
  )تحليلة مقارنة في قانون العقوبات والشريعة الاسلامية

  .٢١/٤/١٩٧٦، تاريخ٨٧/٧٦قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء عمان، رقم ) ٢(
  .٢١١السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص  )٣(



 ٤٣

 الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة حسب الطريقة التـي ينـوي           إعداد لها، حيث يتم     للإعدادظاهر  

 أعمال مادية ظاهرة في العالم الخارجي عكس        بأنهال التحضيرية   الجاني سلوكها، وتمتاز الأعما   

) ٦٩(ما مر بنا في مرحلة التفكير والعزم، وهي مرحلة غير معاقب عليها أيضاً بدلالة المـواد                 

  .)١(من قانون العقوبات الأردني

 عملية نزع العضو البـشري مـن قبيـل          لإجراءويعتبر البحث عن مستوصف كمكان      

ية التي لا يعاقب عليها القانون، لأن المسافة بين التحضير للجريمة وارتكابها            الأعمال التحضير 

  . تكون بعيدة وهنالك مجال للعدول عنها في أي لحظة

أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي يدخل فيها الجاني طور تنفيذ الجريمة، ويراد بذلك         

ة يقترب بها من تحقيق النتيجة الجرميـة أو          أو أعمالاً مادي    فيها الجاني عملاً   يأتيالخطوة التي   

، وهي مـا    إرادته لسبب خارج عن     النهائيةالوضع الذي يجرمه القانون، دون أن يبلغ فعلا إلى          

يطلق عليها مرحلة الشروع، كالطبيب الذي يعلم المريض بأن كليته لم تعـد صـالحة ويجـب                 

بهدف بيعها، وبعد الدخول إلى غرفة      استئصالها بينما الواقع أنها صالحة وينوي خداع المريض         

 الطبيب ويتم القبض عليه، وقد يتجاوز الفعل هـذه          أمرالعمليات وقبل البدء بنزع الكلية يكتشف       

  . )٢( جريمة تامةإزاءالمرحلة أيضاً ليصل إلى النتيجة حينها نكون 

من قانون العقوبات الأردني حيـث نـصت        ) ٦٨(وقد ورد تعريف الشروع في المادة       

 أو  جنايـة هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب            : "مادة على ما يلي   ال

 أو الجنحة لحيلولـة     الجناية الأفعال اللازمة لحصول تلك      إتمام لم يتمكن الفاعل من      فإذاجنحة،  

  ..".. فيهالإرادتهأسباب لا دخل 

الوقت نفس قد تخـتلط الأعمـال       في   فالبدء بالتنفيذ يأتِ بعد الأعمال التحضيرية، لكنه        

 المـرحلتين،  نالتحضيرية بمرحلة البدء بالتنفيذ، مما يزيد من صعوبة وضع حد فاصل بين هاتي      

 البشرية  بالأعضاءفالجهود التي يبذلها السمسار للتوسط بين البائع والمشتري في جريمة الاتّجار            

 في تنفيذ جريمة بيع للعضو البـشري         تعتبر بدءاً   نفسه الوقتفي  تعتبر أعمال تحضيرية، لكنها     

موضـوعي  الالمـذهب   :  إلـى مـذهبين    أصله إرجاعبمقابل مادي، وهو خلاف دعا الفقه إلى        

  . والمذهب الشخصي

                                                 

  .١٠٦الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٨٨الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ٢(



 ٤٤

 تعتبر من   أفعالاً إذا ارتكب    إلاويرى أنصار المذهب المادي أن الشخص لا يعد شارعاً          

ي جريمـة بيـع العـضو البـشري          فالشروع ف  ،الركن المادي للجريمة، كما نص عليه القانون      

 أفعـال  لنزع العضو البشري، أما ما يسبق ذلك من والمتاجرة به يكون بإتيان فعل الجرح تمهيداً  

وتعتبر من قبيل الأعمال التحضيرية التـي لا يعاقـب           ،فلا تدخل ضمن الركن المادي للجريمة     

مال التحضيرية التي لا يعاقب     عليها القانون، فالنشاط الذي يقوم به السمسار يعتبر من قبيل الأع          

   .)١(عليها القانون

 أنه يسجل عليها    إلاوتمتاز هذه النظرية بالوضوح وسهولة تطبيقها من الناحية العملية،          

 الكثير من الأعمال التحضيرية من      إخراجأنها تحصر الشروع في نطاق ضيق جداً وتؤدي إلى          

جل تقريب وجهات النظر يعتبر مـن قبيـل         نطاق التجريم، فالنشاط الذي يقوم به السمسار من أ        

  .)٢(الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون

 لم  لو أن الواقع يشير إلى أن هذا النشاط ينطوي على خطورة إجرامية كبيرة حتى و              إلا 

 صـفقات بيـع     إتمامتتحقق النتيجة وهي بيع العضو البشري، وتلعب هذه الفئة دوراً كبيراً في             

 قاموا ببيع كلاهم من خـلال       اًشخص) ٣٩( أن   دراسة إلى عضاء البشرية، حيث تشير     وشراء الأ 

  .)٣(السماسرة والمختصين في هذا المجال

 الجاني، فيتوفر البـدء بالتنفيـذ أو        لإرادة اًأما أنصار المذهب الشخصي فيعطون اهتمام     

صودة، ولا يهتم هـذا   النتيجة المقإحداثالشروع بكل فعل من شأنه أن يؤدي حالا ومباشرة إلى     

 التي تعتبر   للجاني يرتكز على النية الإجرامية      وإنماالمذهب على ماديات السلوك ولا خطورته،       

مصدر الخطر الذي يهدد أمن المجتمع، ويستدل على هذه النية بأفعـال ارتكبهـا، أو بظـروف            

 الفاعل، ويقتضي    الإجرامية التي قصدها   الغايةأخرى مع هذه الأفعال، تهدف مباشرة إلى تحقيق         

  .)٤( من هذه الخطورة الإجرامية ليحدأفعالههذا أن يتدخل القانون ليجرم 

 ٥كما حدث عندما تدخل المشرع المصري في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم          

، من خلال المادة الثانية والعشرين إذ وضع عقوبة على الوسـاطة دون اشـتراط               ٢٠١٠لسنة  

  . لجرميةتحقق النتيجة ا

                                                 

، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الحادية عشر، مطبعة جامعة القاهرة،     )١٩٧٦(، محمود،    مصطفى )١(
  .٣٠١القاهرة، مصر، ص 

  .٢٩٠الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٣٩البلقاء، مرجع سابق، ص الوريكات، محمود الفاضل، بيع الكلى البشرية في محافظة ) ٣(
  .١١١ الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص )٤(



 ٤٥

 من قانون زراعة الأعضاء البـشرية لـسنة         ٤٢وقد ذهب المشرع الهندي في الفصل       

 إلى أبعد من ذلك حيث فرض عقوبة على من يقوم بالبحث عن أشخاص ينوون القيـام                 ١٩٩٤

  . )١( البشرية أو أشخاص ينوون الشراءأعضائهمببيع 

معيار لبدء تنفيـذ الجريمـة،      وقد ذهب المشرع الأردني إلى الأخذ بالمذهب الشخصي ك        

: من قانون العقوبات الأردني التي عرفت الشروع على أنـه         ) ٦٨(وهذا واضح من نص المادة      

 لم يـتمكن  فإذا أو جنحة، جنايةهو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب        "

 لإرادتهلحيلولة أسباب لا دخل      أو الجنحة    الجناية الأفعال اللازمة لحصول تلك      إتمامالفاعل من   

لا يـشترط   : "، وهذا ما استقر القضاء الأردني عليه حيث قضت محكمة التمييز بأنـه            ... ".فيها

 للـركن   المكونةمن قانون العقوبات أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال           ) ٦٨(بحسب المادة   

  . )٢(" فعلاًإليهللجريمة ويؤدي المادي، بل يكفي لاعتبار الفعل الذي يتحقق به الركن المادي 

 الجريمـة، لا مجـرد      إتمـام ويشترط في الشروع أن يكون قصد الفاعل منصرماً إلى          

الشروع فيها، فالقصد الجنائي في الشروع هو ذات القصد الجنائي في الجريمـة التامـة، فمـن     

ليـة بهـدف     عملية لبائع كليته يجب أن يكون قصده منصرماً إلى نزع هذه الك            إجراءيشرع في   

 هذه الجريمـة، ويجـب      إتمامبيعها، بعبارة أخرى يجب أن يكون القصد الجنائي منصرماً إلى           

 أنه لا شروع في الجرائم غير المقصودة، وكذلك لا شروع في الجرائم المتعديـة   إلىالتنويه هنا 

  .)٣(القصد أيضاً

تماليـاً، فالقـصد   ومتى توافر القصد فلا فرق فيه لأن يكون قصداً مباشراً أم قـصداً اح        

من قانون  ) ٦٤(الاحتمالي يقوم على توقع النتيجة وقبول المخاطرة بحدوثها بحسب نص المادة            

  . )٤(العقوبات الأردني

 زرع جزء من الكبـد الـذي تـم          أجل عملية جراحية من     بإجراءكما لو شرع الطبيب     

لـسكري، فتـوفي    الحصول عليه من بائع بمقابل مادي رغم علمه بأن المتلقي مصاب بمرض ا            

         سأل الطبيب عن جريمة الشروع     المتلقي نتيجة هذه العملية وقبل البدء بزرع العضو البشري، في

  .  البشرية، والقتل المقصود لتحقق الوفاة بالنسبة للمتلقيبالأعضاءفي جريمة الاتّجار 

                                                 

  .١١٤المشاقبة، ماجد احمد، التصرف بالأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٦/٥/١٩٧٢، تاريخ ١٠١/٧٢قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء عمان، رقم ) ٢(
  .١١٥الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٣(
  .٢٣٢ السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص )٤(



 ٤٦

لتامـة تـتم    لعل هذا العنصر هو الذي يميز بين الجريمة التامة والشروع فيها، ففي الجريمة ا              

 النتيجة المبتغاة من ارتكاب السلوك المجرم، أما في الشروع فإن النتيجة لا تتحقـق، ولا                إصابة

  . )١(يكون هنالك ضرر معتدى عليه محمي من القانون

 الفاعـل أي أن     إرادة خارجة عـن     لأسبابوعدم تحقق الجريمة يجب أن يكون راجعاً        

ا لو أن طبيباً اقنع شخصاً ما لبيـع كليتـه وقـام             يكون العدول عن الجريمة غير اختياري،  كم       

 أن هذه العملية لم تتم بسبب عدول الشخص عن بيع          إلا،  الغاية هذه   لأجلالعمليات   بتجهيز غرفة 

 المفضي الإيذاء الطبيب فيسأل عن جريمة الشروع في إرادةكليته، فيكون العدول هنا خارج عن   

 ـ البشرية، و  بالأعضاءمة الاتّجار   إلى العاهة الدائمة، وكذلك الشروع في جري       رى الباحـث أن    ي

 السلطات الرسمية ومساهمته في القبض      بإبلاغعدول السمسار أو الوسيط عن جريمته ومبادرته        

من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المصري، يعتبـر         ) ٢٢(على الجناة حسب نص المادة      

 أتمـام  في نتيجة الجاني عن       يبين تحولاً  نهلأ ،يعفى من العقاب  من قبيل العدول الاختياري الذي ُ     

الجريمة وحتى لا يعاقب الفاعل نتيجة عدوله الاختياري يشترط أن لا يكون الفاعل قد شكل في                

 كان هذا السمسار قد زور وثائق مـن         فإذافعله قبل العدول جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون،         

 أنه حدث أمام المشتري، فإنه      لإخفاءلبشري  أجل تغيير العمر الحقيقي لمن يرغب ببيع عضوه ا        

  . يسأل عن جريمة التزوير في الوثائق الرسمية

 الشروع التام ويسمى الجريمة الخائبـة،  ، من الشروعنوعينولا بد من القول أنه هنالك   

 أن النتيجـة لا     إلاوفيه يقوم الفاعل بجميع الأفعال التنفيذية الرامية إلى الحصول على النتيجة،            

 الفاعل فيه، فدخول ذوي مـن       لإرادةقق أو يتحقق جزء منها فقط رغم ذلك، لسبب لا دخل            تتح

يرغب ببيع كليته إلى غرفة العمليات عنوة بعد علمهم بنية ابنهم بيع كليته لمنع الطبيب من اتمام                 

ام عملية نزع الكلية، بعد أن يكون الطبيب قد باشر بجرح جسم البائع، يعتبر من قبيل الشروع الت     

ة الدائمة بالنسبة إلى الطبيب وكذلك شروعاً في بيع العضو          هاع المفضي إلى ال   الإيذاءفي جريمة   

البشري بالنسبة للبائع، أما النوع الثاني من الشروع فهو الشروع الناقص والذي يسمى بالجريمة              

ول البائع  فعد، الفاعلإرادةالموقوفة، ويعني توقف الجريمة في مراحلها الأولى بسبب خارج عن 

 العملية الجراحية يعتبر مـن قبيـل الـشروع    بإجراءمن تلقاء نفسه في المثال السابق قبل البدء    

  . )٢(الناقص بالنسبة للطبيب

                                                 

  .٢٩٥ع سابق، ص الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرج) ١(
  .١١٦الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٢(



 ٤٧

 التساؤل الآتي، هل يمكن تصور الجريمة المستحيلة في هـذا النـوع مـن               يظهروهنا  

  .الجرائم؟؟

ن الجريمة المستحيلة هي شروع في أإلى  التنويه  من قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد        

ارتكاب فعل يستحيل على الفاعل تحقيق نتيجته، والاستحالة أما أن تكون مطلقة وهنا لا يوجـد                

 وتكون الاستحالة مطلقة حينما يكون موضوع الفعل أو طبيعة الوسيلة غير قابلين             ،عقاب عليها 

ل الجريمة أو موضـوعها أو       النتيجة، وقد تكون نسبية من حيث مح       لأحداثجميع الظروف    في

 كما يمكن أن تكون الاستحالة قانونية لتخلف ركن أساسي من أركان الجريمة ،الوسيلة المستخدمة

 وقد تكون استحالة مادية إذا تخلفت الجريمة لظروف خارجة          ، النار على شخص متوفى    كإطلاق

بندقية غيـر صـالحة     عن إرادة الفاعل لسبب يتعلق بالوسيلة كمن يطلق النار ليقتل شخص من             

  . )١(للاستعمال

 هنا أن هذا النوع من الجرائم من النادر وقوع الجريمة المستحيلة معهـا،              ويرى الباحث 

 لأحـداث  العمليات الجراحية متوفرة وكافية بحد ذاتهـا         لإجراءفعادة ما تكون الوسائل اللازمة      

ن الطبيب لم   إ النتيجة، كالقول    لأحداثن الوسيلة غير صالحة     إالنتيجة الجرمية، ولا مجال للقول      

 الجرح ونزع العضو البشري، أما محل الجريمـة فهـو           لأحداثيستعمل مشرطاً كافياً بحد ذاته      

 فلا مجال للقول بوجود جريمة مـستحيلة لعـدم          ،العضو البشري فإنه يتم فحصه قبل استئصاله      

 الطبيـة والـصور    والذي يخضع عادة للفحوصات   ،وجود العضو البشري أصلاً في جسم البائع      

 من سلامة العضو الذي ينوي بيعه، كما أن النصوص القانونية جاءت واضحة             للتأكد ةالإشعاعي

 مجال للقـول بوجـود اسـتحالة        فلالتحدد الأفعال التي تشكل العناصر المكونة لهذه الجريمة،         

  .قانونية

لجريمة الاتّجار   اعتبار صور الركن المادي      بالإمكانويثور التساؤل أيضاً فيما إذا كان       

  .. البشرية مشتركة مع تلك الصور في جريمة الاتّجار بالبشر؟بالأعضاء

ب من قانون منع  الاتّجار بالبشر في        /٣ بالنظر إلى نص المادة      يلاحظ هنا أن المشرع     

 أن المشرع أورد غايات استغلال ضحايا جريمة الاتّجار بالبشر، وأحد هذه الغايـات              قدالأردن  

 بالأعضاءضاء البشرية، وعليه يمكن تصور وجود روابط مشتركة بين جريمة الاتّجار نزع الأع

  .البشرية والاتّجار بالبشر في الطرق والوسائل واختلاف الغايات

                                                 

  .١٣١ الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص)١(



 ٤٨

 أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص          انتزاع ب وويتم الاتّجار بنزع الأعضاء أ    

ي على كل من شجع أو سهل الحصول على أنسجة          كن الماد الرسواء كان حيا أو ميتاً، كما يقع        

  .)١( أخرأو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص

  المطلب الثالث

  الركن المعنوي

  ماهية الركن المعنوي في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وصوره

ليست الجريمة هي كيان مادي فحسب انما كيان نفسي، فإذا كان الركن المادي يتكـون               

 فأن الركن المعنوي يمثـل      ،نتيجة الاجرامية المترتبة عليه وعلاقة سببية تربطهما      من النشاط وال  

الاصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها لأن هذه الماديات لا يعني بها الشارع إلا اذا               

صدرت عن انسان يسأل ويتحمل العقاب واشتراط صدورها عن انسان معناه اشتراط نسبتها اليه            

  .ائه ولا يكون كذلك إلا ان يكون لها اصول في نفسيتهفي كل أجز

وتقدر سيطرة الارادة الجرمية على مادية الجريمة تتحدد صورة الركن المعنوي فيهـا             

 ، القصد الجرمي وبه تكـون الجريمـة مقـصودة         ،ولاتجاه الارادة الجرمية صورتان رئيسيتان    

  .المعنوي بالجريمةوالخطأ وبه تكون غير مقصودة وكلاهما يمثل صورة الركن 

وسيطرة الارادة على ماديات الجريمة في الجريمة المقصودة تقوم على العلم بعناصـر             

الجريمة وإرادة متجهة الى تحقيق هذه العناصر والرضا بحصولها، في حين ان الخطأ يقتـصر               

ريمة نشاط الارادة على العلم ببعض عناصر الجريمة وبالتالي ثمة علاقة نفسية بين ماديات الج             

  :  وهاذا ما سوف نبحثه تاليا من خلالومعنوياتها وهذه الصلة تأخذ صورة القصد والخطأ

  الفرع الاول 

  القصد الجرمي

 في قانون العقوبات وعبر عنه المشرع بعبارة ٦٣ورد تعريف القصد الجرمي في المادة 

 )٢(ا عرفهـا القـانون    النية فجاء في المادة المذكورة ان النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على م            

فاصطلاح النية في القصد الجرمي يرادف تعريف القصد الجنائي في بعض التشريعات اضـاف              

                                                 

  .٣٩٢صقر، نبيل الوسيط، مرجع سابق، ص) ١(
  .دراسة مقارنة، دار المنشورات القانونية، بيروت، لبنان، الارهاب الدولي، )٢٠٠٣(حمد، دلي ) ٢(



 ٤٩

 من قانون العقوبات تعد الجريمـة مقـصودة وأن    ٦٤المشرع الاردني تعريف للقصد في المادة       

 بقبـول   تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقام             

 وارد بشأن القصد الجرمي بصوره المتنوعة وهو يصدر         ٦٣المخاطرة وعليه يكون نص المادة      

 فتحدد عناصر القصد الاحتمالي وهـو       ٦٤في المقام الاول على القصد المباشر اما نص المادة          

 ٦٣ ويبدو للوهلة الاولى من استقراء نص المـادة       ،تحديد لا يخرج بها عن نطاق التعريف العام       

أن الارادة هي جوهر القصد الجرمي ولكن التدقيق بفكرة القصد وجوهرها يتبين ان الارادة لا               ب

تقوم فعلا ولا يتاح لها اداء دورها في تبيان القصد ما لم تكن مستندة الى العلم لذا ساغ القول بأن 

لى عنصر   دلالة واضحة ا   ٦٤القصد علم وإرادة فلا قصد بلا علم وإرادة ولعل في اشارة المادة             

العلم او التوقع وعلى الرغم من ان القصد الجرمي يكتمل بهذين العنصرين إلا ان اهمية الارادة                

تفوق اهمية العلم وعليه يمكن تعريف القصد الجرمي بأنه علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهـة               

  .الى تحقيق هذه العناصر او قبولها

لاتجار بالأعـضاء البـشرية علـم       يفترض القصد الجرمي في الجرائم المقصودة في ا       

مرتكب الجريمة بتوافر عناصرها لأن الشارع يعرف القصد الجرمي بأنه ارادة ارتكاب جريمة             

 وهذا معناه انه يتعين توجيه الارادة والعلم الى العناصـر المتطلبـة             ،اتجار بالأعضاء البشرية  

ن ان يحيط به العلم مما يستلزم ان        بجريمة الاتجار  بالأعضاء البشرية فما تتجه اليه الارادة يتعي         

ينصرف العلم الى جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة وهذا ليس قاعدة مطلقة فثمة ما يخرج               

من عناصر الجريمة عن نطاق العلم هو خروج مبرره اعتبارات خاصة وهذه القاعـدة افـصح            

تناول احكام الغلـط وبـين       في قانون العقوبات عندما      ٨٧ و   ٨٥عنها المشرع الاردني بالمواد     

حلال الاعتداء به لأن الاعتداء يتطلب العلم بالموضوع الذي ينصب عليه الغلط أي اعتبر العلم               

به عنصر للقصد اما اذا لم يعتد بالقصد فيستوي لديه العلم والجهل بموضوع هذا الغلط ولا يعتبر 

  .العلم متطلب توافر القصد

 اما اذا كان الجهل يتعلق بوقائع ثانوية        ، الجرمي جهل او غلط  جوهري ينتفي به القصد       

يترتب عليها قيام الجريمة ولا يؤثر في وضعها فلا يترتب عليه أي اثر بالنسبة للقصد الجرمي                

  )١ (.او المسؤولية الجرمية

علاقة تربط بـين ماديـات الجريمـة        : "يعرف الفقه الركن المعنوي للجريمة بالقول أنه      

لعلاقة محل للتجريم، وتتمثل فيها سيطرة الجاني على الفعـل وآثـاره            وشخصية الجاني، وهذه ا   

                                                 

  ٢٠١٢ شرح قانون العقوبات القسم العام نظام توفيق المجالي الاردن دار الثقافة للنشر والتوزيع  )١(



 ٥٠

 ويظهـر النـشاط الإجرامـي الـذهني         ،)١("وجوهرها الإرادة، ومن ثم كانت ذات طبيعة نفسية       

الأولى حيث تكون الإرادة فيها متجهه إلـى عناصـر الـركن المـادي              : والنفسي في صورتين  

، والثانيـة   ألجرميلى توجيهها وهو ما يسمى بالقصد       للجريمة بكاملها ومسيطرة عليها وقادرة ع     

  .)٢( وهو ما يسمى بالخطأ، أي النتيجةالأخر،تكون الإرادة مسيطرة على الجزء 

، وبيان أثر الجهـل أو الغلـط        ألجرمي في هذا المطلب تحديد مفهوم القصد        سيتم تناول 

  . البشريةبالأعضاءتّجار  في جريمة الاوأنواعهبالواقع والقانون، وكذلك معنى الخطأ وصوره 

 عام، وتقوم علـى أسـاس       كأصل الجرميتقوم المسؤولية الجزائية على أساس القصد       

  .الخطأ كاستثناء على الأصل، ولكن ينبغي أن تستند هذه المسؤولية على النص القانوني

 وإرادةعلم بعناصر الجريمة    : " وقد عرف الدكتور محمود نجيب حسني القصد على أنه        

  . )٣( "لى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولهامتجهة إ

من قانون العقوبات الأردنـي حيـث       ) ٦٣(وقد عرف المشرع الأردني النية في المادة        

  ."إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" :نصت على الآتي

 المباشـر   : بأن تعريف الدكتور محمود نجيب حسني يشمل نوعي القـصد          يرى الباحث 

 البشرية يقوم على اتجاه نية الفاعـل        بالأعضاء في جريمة الاتّجار     ألجرميلي، فالقصد   والاحتما

 الجرح بهدف نزع العضو البشري من جسم البائع أو المـريض            وأحداث الإيذاءإلى القيام بفعل    

 لأحكـام المشتري نفسه بمقابل مادي، خلافا        قد يكون السمسار أو    أخرلغرض بيعه إلى شخص     

  . البشريةبالأعضاء والقوانين الناظمة لعمليات التبرع قانون العقوبات

 القوانين المتعلقة أتِ القوانين الوضعية نصاً خاصاً لمثل هذه الحالات وكذلك لم تَعطِولم تُ 

ويـستلزم  ،   اكتفت بوضع عقوبات على من يخالف تلك الشروط        وإنمابنقل الأعضاء وزراعتها،    

  . وتوقع علاقة السببية، النتيجةوإرادةادة الفعل، القصد الجنائي توافر عدة عناصر وهي إر

 إذا توافر القصد الجنائي عن الفاعل،       إلافلا يقوم الركن المعنوي في الجرائم المقصودة        

 وتتوجه  بالإرادة هي جوهر القصد الجنائي، ولكن لكي تنشأ الحالة النفسية التي نصفها             والإرادة

                                                 

  .٢٥٢ الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص )١(
  .٢٤١شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات،نقلاً عن مرجع سابق، ص  السعيد، كامل، )٢(
  .٢٤٥السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ٣(



 ٥١

 ومن هنا يـسوغ     ،اصر هذا الفعل على ما عرفه القانون      إلى فعل معين لا بد أن يسبقها العلم بعن        

  . )١( ومرحلة في تكوينهاللإرادةالقول بأن العلم شرط 

  :وفي هذا السياق سيتعرض الباحث إلى مايلي

 .العلم: اولا

 . الإرادة:ثانيا

  العلم: اولا

 فـي   وتتمثل هذه الحالة،العلم هو حالة ذهنية يكون عليها الجاني ساعة ارتكاب الجريمة      

امتلاك الجاني القدر اللازم من المعلومات عن العناصر التي تكون الجريمة على الوجه الـذي               

 من وقـائع ماديـة      ة كافة ؛  ، ويعني ذلك أن الجاني على علم العناصر القانوني        )٢(  القانون يحدده

أن وقانونية وشروط مفترضة، فلا يكفي العلم فقط في الركن المادي والمعنوي للجريمة، فيجب              

  .)٣( عليهاً معاقباًيعلم الجاني أن فعله يشكل جرم

من قانون العقوبات الأردني عدم جواز الاعتذار بالجهـل فـي      ) ٨٥(حيث اكدت المادة    

  ".لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي جرم: "القانون حيث نصت على ما يلي

لنشر فإنه من المفتـرض أن  فالقانون عندما يمر بمراحله الدستورية، ويتبع ذلك مرحلة ا        

يعلم الجميع به، ولا يجوز بحال من الأحوال الاعتذار بالجهل في القانون، وهذه القاعدة مستمدة               

 من جانـب    بإصدارهان القوانين   امن الدستور الأردني التي نصت على سري       )٩٣/٣(من المادة   

 سـريان  على أخرورد نص  إذا إلاالملك ومرور ثلاثين يوما على نشرها في الجريدة الرسمية،    

  . أخرمفعولها من تاريخ 

ويتضح من نص المادة السابقة أنها ترتكز على الوقائع القانونية التي تدخل في التكوين              

القانوني للجريمة، ولا يدخل في ذلك شرط العلم بالظروف التي تلحق بالجريمة فتزيد من العقوبة 

  . )٤( لا يغير من وصف الجريمةلأنهولا أهمية 

فلا يجوز الاعتذار بالجهل في القانون في أن فعل بيع الكلية فعل معاقب عليه قانونـا،                

 المقـررة فـي   فالأصـول على أن التكرار لا يغير من وصف الجريمة، لكنه يزيد من العقوبة،       

                                                 

  .٢٢٠، قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعة حلب، حلب، سوريا، ص )١٩٨٦(السراج، عبود، ) ١(
  .٢٢١ون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص السراج، عبود، قان) ٢(
  .٢٦٠الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ٣(
  .١٧٦ الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص )٤(



 ٥٢

مر مفترض في حـق كـل       أالتشريع أن العلم بالقانون الجزائي والتشريعات العقابية المكملة له          

 العكس، فلا يقبل من أحد الاعتذار في الغلط في القانوني أو الجهـل              إثبات يقبل   إنسان فرضا لا  

 الجميعفيه، كما يشمل هذا الافتراض كافة التشريعات العقابية، وأن كان ذلك قد يصعب تخيل أن     

 وغير ثابتةلا أن هذه القاعدة إعلى علم بكافة التشريعات الجزائية أو فهمها على النحو الصحيح،        

  . )١(ة للنفيقابل

مر مفترض فيه اسـتقرار     أ أن أقرار القوانين لهذه القاعدة واعتبار العلم         ويرى الباحث  

 يحـاول للتعامل القانوني وكفالة لتطبيق القانون على قدم المساواة، وتفويت الفرصة على مـن              

  .  من العقابالإفلات

 ببيع كلاهم بمقابل    شخص قاموا ) ٧٥(ففي الدراسة التي أجريت في محافظة البلقاء على         

أشخاص فقط على علم أن فعلهم ) ٦(لدوافع مختلفة كان أهمها الحاجة المادية، أثبتت الدراسة أن          

مر مباح ويخرج عـن     أ يعتقدون أن ما قاموا به        شخصاً )٦٩(مجرم ويعاقب عليه القانون، وأن      

عتذار بالجهل في القانون تطبيقاً ، على أنه وتطبيقاً للقواعد السابقة فإنه لا يقبل الا)٢(دائرة التجريم

  .من قانون العقوبات الأردني) ٨٥(للمادة 

  الارادة:ثانيا

تعتبر الإرادة العنصر الثاني للقصد الجنائي وهي عبارة عن قوة نفسية أو نشاط نفـسي               

قدامه على ارتكاب الجريمة، ويمكن تصوير هذه الحالة النفسية، بأن يوجـه            إيكون  عليها ساعة     

 قرار تنفيذ الجريمـة،     اتخاذ المكونة لها، بعد     بالأفعالل أعضاء الجسم أو بعضها للقيام       الجاني ك 

وذلك نحو تحقيق غرض غير مشروع أي نحو المساس بمصلحة يحميها القانون وتقسم إلى إرادة 

  .)٣( النتيجةوإرادةالفعل 

 للجريمة، ففي    الفعل ثبوت أن إرادة الفاعل اتجهت إلى إتيان الفعل المكون          بإرادةويقصد  

 من ضرب وجـرح أو غيرهـا، وفـي          الإيذاء فعل   أراد يجب أن يثبت أن المتهم       الإيذاءجرائم  

 فعـل الجـرح لنـزع العـضو         أراد البشرية يجب ثبوت أن الطبيب       بالأعضاءجريمة الاتّجار   

  لم يثبت ذلك كان يكون الطبيب قد قام بهذه العملية تحت التهديد بالـسلاح والـذي                فإذاالبشري،  

 مادياً ينفي القصد الجرمي، وتصرف الطبيب هنا لا يشكل جريمة ولا عقاب عليه،              أكراهايمثل  

                                                 

  .١٧٨نون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قا) ١(
  .٤٤الوريكات، محمود الفاضل، بيع الكلى البشرية في محافظة البلقاء، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .١٨٠ الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص )٣(



 ٥٣

 بذلك لوجـود ورم     نصحه جزء من كبده لأن طبيبه       انتزاعكما أن قيام المتبرع الذي وافق على        

 أن تم خداعه من طبيبه، ينفـي  د بعأخرخبيث، ثم يتفاجأ أنه تم بيع هذا الجزء من كبده لشخص     

 ،)١( لدى هذا المريض، والسبب أن إرادة الجاني كانت معدومة عند ارتكاب الفعل            ألجرميصد  الق

 أيضاً صغر السن والجنون وحالة الـضرورة        الجرميةويعتبر من عيوب الإرادة التي تنفي النية        

  .)٢( التي تفقد القدرة على التمييز أو حرية الاختيار كلياً أو جزئياً

 الحرة، وعليه بإرادته فعله يأتِ دائما هرضة دائما على أساس أنعلى أن إرادة الجاني مفت

 لإثبات الدليل على وجود الإرادة، لكن هذه القرينة تبقى قابلة           بإقامةفإن سلطة الاتهام غير مكلفة      

 لبيان أنـه قـام بنـزع        الإثبات كافة العكس، فالطبيب في المثال السابق يستطيع استعمال طرق         

  . )٣(يد السلاحالعضو البشري تحت تهد

 العلـم  انعـدام ، فـإن  الإطلاق إرادة الفعل يجعل الفعل غير مجرم على انعدام كان   وإذا

 فيسأل الفاعل   ، على الواقعة صفتها الجرمية    يبق ولكنه ي  ،بحقيقة الواقعة المادية يزيل القصد فقط     

  . )٤(عنها كجريمة غير مقصودة

 يكون الفاعل عالماً بخطـورة فعلـه،         إذ يجب أن   ،كما أن إرادة الفاعل وحدها لا تكفي      

فيجب أن يعلم أن فعله يشكل خطرا على الحق الذي يحميه القـانون، ففـي جـرائم الاتّجـار                   

 البشرية يجب أن يعلم الطبيب أن فعله يشكل اعتداء على حق يحميه القـانون وهـو                 بالأعضاء

 خيـر وجـه، وعلـم        البشرية لكي تقوم بوظائفها على     أعضائهالحق في سلامة الجسم وتكامل      

الطبيب هنا كما نرى أنه مفترض، فهو الذي يجري مثل هذه العمليات ويعلم بخطورة الفعل على              

حياة البائع كونه تلقى العلوم الطبية، وأن فعله يشكل التسبب بعاهة دائمة وخللاً فـي وظـائف                 

  . الأعضاء البشرية

 من مشاكل صـحية، ففـي       ونيعانوقد ثبت علمياً أن الذين يقومون ببيع أحدى كليتيهم          

 بيعهـا أن    لأغراض ثبـت  من الأشخاص الذي خضعوا لعملية نزع الكلية        ) ٧٥(دراسة شملت   

منهم أصبحوا يعانون من مشاكل صحية مزمنة بسبب عدم قدرة الكلية الأخرى من القيام              ) ٤٩(

  . )٥(قريب في المستقبل الأسوأبالوظائف الحيوية على الوجه الصحيح، وأن الوضع ينبئ بنتائج 

                                                 

  .١٢١اص، مرجع سابق، نمور، محمد سعيد، الجرائم الواقعة على الأشخ) ١(
  .٢٦٧الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٢٤٧السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ٣(
  .١٨٠ سابق، ص الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع) ٤(
  .٤٤الوريكات، محمود الفاضل، بيع الكلى البشرية في محافظة البلقاء، مرجع سابق، ص ) ٥(



 ٥٤

راد فعـل  أأما عن إرادة النتيجة فإنه لا يكفي في القصد الجنائي أن يكون الجـاني قـد                 

، أي الاعتداء على الحق     الجريمةحداث النتيجة   إراد بهذا الفعل    أالاعتداء، بل ينبغي أن يثبت أنه       

 ـ      وإرادةالذي يحميه قانون العقوبات،      ة غيـر   النتيجة يميز بين الجريمة المقصودة عـن الجريم

 إلاالمقصودة، وبذلك يمكن اعتبار إرادة النتيجة جوهر القصد الجنائي، فلا يتوافر القصد الجنائي     

 عملية لاستئصال جزء البنكريـاس مـن        بإجراء قام الطبيب    فإذابها ولو حدثت النتيجة بالفعل،      

ة مما أدى    الطبيب بمشرطه أحد الأوردة الرئيسي     أصاب العملية   وأثناءشخص حي تمهيداً لبيعه،     

 أحداث نزيف حاد نتج عنه وفاة هذا الشخص، فيسأل هذا الطبيب عـن جـرم القتـل غيـر         إلا

  . )١(المقصود

 في الجرائم المادية التي تتطلـب تحقـق   إلاوكما مر بنا لا يثور موضوع إرادة النتيجة         

ن تحقـق   نتيجة معينة مثل نزع العضو البشري أو بيعه، أما الجرائم الشكلية فتقع الجريمـة دو              

 مثل أعمال السمسرة والدعاية والتوسط للتسهيل والتشجيع على القيام بهذا النوع            الجريمةالنتيجة  

، وهذا مـا ورد     )٢( من الجرائم، فتقع الجريمة بمجرد إتيان هذه الأفعال فقط دون تحقق النتيجة           

لا عبـرة   ": من قانون العقوبات الأردني التي نصت على ما يلـي         ) ٦٥(عليه النص في المادة     

 أن نية الوصول    ى إذا ورد نص صريح عل     إلاللنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل          

  ". إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل

، الأول أن يعلم الجاني أن فعلـه إنمـا    أمرين يجب توافر    الجريمةولتحقق إرادة النتيجة    

 فـي   الجريمة فيه، فلتحقيق النتيجة     الجريمة يصلح لتحقيق النتيجة     أمرينصب على موضوع أو     

 البشرية وهي أحداث العاهة الدائمة الناجمة عن نزع الكلية، يشترط أن بالأعضاءجريمة الاتّجار 

اس  اعتبر فعله مجرماً على أس     وإلا عملية لشخص على قيد الحياة،       إجراءيعلم الطبيب أنه ينوي     

من قانون العقوبات الأردني، أما الأمر الثاني       ) أ/٢٧٧( طبقا لنص المادة   الأمواتانتهاكه لحرمة   

 أي يرتقب الاعتداء على الحـق       ؛الواجب توافره هو أن يتوقع الجاني حدوث النتيجة كأثر لفعله         

النتيجـة،  الذي يحميه القانون من وراء فعله، والتوقع هو الشرط الأساسي الذي تقوم عليه إرادة               

  .)٣( إذا توقع حصولها بناء على فعلهإلا لا يتصور أن يريد الجاني النتيجة لأنه

 ألجرمـي  القـصد  إزاء لازماً، فنكـون  أمر أي أنها ؛ حتميةالجرمية كانت النتيجة    فإذا 

المباشر، ومثال هذه الصورة الطبيب الذي أنتزع جزء من البنكرياس بهدف بيعه فإنـه يتوقـع                

                                                 

  .٢٤٧السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٣٩ص الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ) ٢(
  .٢٤٩ السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص )٣(



 ٥٥

مية، وهي حدوث العاهة الدائمة، أما إذا كان الفاعل توقع النتيجة الجرمية وقبل بهـا             النتيجة الحت 

 القصد الاحتمالي، كما لو توقع الطبيب فـي         إزاءكأثر محتمل الحدوث لفعله ومضى به، فنكون        

 قد تصاحب مضاعفات نـزع      مزمنة أمراضالمثال السابق وفاة المتبرع أو البائع بسبب وجود         

 توفي هذا المريض يسال الطبيـب       فإذااس وتؤدي إلى وفاته وقبل بهذه النتيجة،        جزء من البنكري  

  . )١(عن جرم القتل المقصود، والقصد هنا كان احتماليا

ة بـين الفعـل     يولا بد من القول أنه يجب أن يكون الفاعل قد توقع أيضاً علاقة الـسبب              

صد الجنائي بصورته المباشرة يقوم      أي توقع النتيجة كأثر لفعله، وخلاصة القول أن الق         ؛والنتيجة

  .  النتيجة وتوقع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة المقصودةوإرادةعلى إرادة الفعل 

 والباعث فـي جـرائم الاتّجـار        والغايةونرى بأنه من  الضرورة التمييز بين الغرض         

 كونه سيساهم في     البشرية، حتى لا يفهم بأن الباعث في هذه الجرائم هو إنساني بحت            بالأعضاء

 من أسباب التبرير، فالغرض هو الهدف القريب الـذي          اً وأن ذلك سبب   آخرينإنقاذ حياة أشخاص    

تسعى الإرادة إلى تحقيقه بعد وصولها إلى الغرض، كنتيجة مباشرة لنـشاطها، أمـا الـدافع أو                 

 النفسي  ندفاعالاالباعث فهو حالة نفسية تبنى على تصوير الغاية وتمثلها في الذهن، وتتكون من              

  .)٢( هذه الغايةلبلوغأو الحركة النفسية 

 البشرية بالنسبة  للطبيب الذي يخـدع مريـضه          بالأعضاءفالغرض في جريمة الاتّجار     

 أن كليته غير صالحة ويجب استئصالها، هو القيام بفعل الجـرح لاستئـصال العـضو                بإقناعه

 المقابـل    علـى  باعث هو الحـصول    وال ،يصاله للمتلقي إالبشري والحصول عليه، والهدف هو      

  .المادي

 تعددها بسبب   ويأتِتتعدد صور القصد الجرمي في الجرائم المقصودة         واستكمالا لذلك   

   : من خلال الاتي القصد الجرميصورجمال إالظروف التي نشأ فيها الركن المعنوي، ويمكن 

                                                 

  .٢٠١الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٣٤السراج، عبود، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٢(



 ٥٦

  الفرع الثاني

  صور القصد الجنائي

  ): الاحتمالي( باشرالقصد المباشر والقصد غير الم -١

 ،حداث نتيجة معينة أو غير معينة بهذا الـسلوك        إ في   الأكيدةفالقصد المباشر هو الإرادة     

  . )١( النتيجة وهو عالم بحتمية حدوثها كأثر للفعلوإرادةبمعنى توقع 

نية، والقصد المباشر من الدرجة الأولـى هـو         ا، أولى وث  درجتينوالقصد المباشر على    

 مع الرغبـة فـي      ألجرمي للجريمة، واتجاه الإرادة إلى السلوك       المكونةلعناصر  العلم اليقيني با  

  .)٢(وقوع النتيجة الجرمية كأثر حتمي لهذا السلوك

وعلى سبيل المثال من يقوم بشراء عضو بشري ما بهدف بيعه بسعر أكثر، فإنه علـى                

 وهـي   ،لجرميـة  البشرية ويرغب في وقوع النتيجـة ا       بالأعضاءعلم بعناصر جريمة الاتّجار     

  .الحصول على ثمن أعلى جراء بيع هذا العضو لشخص محتاج

 بـالأولى أما القصد المباشر من الدرجة الثانية فيحدث حين ترتبط نتيجة إجرامية أخرى        

كنتيجة حتمية لها، فيكون القصد مباشرا من الدرجة الأولى بالنسبة للجريمـة الأولـى، وقـصد     

  .)٣(بة للجريمة الثانيةمباشراً من الدرجة الثانية بالنس

 هـذه   بعناصـر  فلو أن طبيبا قام بنزع كلية أحد المرضى بهدف بيعها وهو يعلم بكافة              

 العملية حصل أن توقفت الكليـة الثانيـة عـن العمـل بـسبب               وأثناء،  وأركانها كافة الجريمة  

الكليـة  الطبيب مباشراً بالنسبة لعملية نزع الكلية الأولـى، وتوقـف            المضاعفات، فيعتبر قصد  

  . الأخرى يعتبر قصداً مباشراً من الدرجة الثانية

أما القصد غير المباشر أو الاحتمالي فيحدث عندما تتجه إرادة الجاني نحـو ارتكـاب               

 أن يؤدي سلوكه إلى تحقيق نتائج  نفسهسلوك معين قاصداً تحقيق نتيجة معينة، ويتوقع في الوقت

، كالطبيب الذي يقـوم     )٤( الأخرى مهتم بالنتيجة أخرى، ومع ذلك يمضي الفاعل في سلوكه غير         

ني من ضعف ا أن هذا المريض يعم البنج وهو يعل  تأثيربعملية زرع جزء من الكبد للمتلقي تحت        

 ورغم ذلك يمضي بعملية الـزرع وتحـدث         ،في عضلة القلب وأن هذا التخدير قد يودي بحياته        

                                                 

  .٢٢٧لعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، صالسراج، عبود، قانون ا) ١(
  .١٨٣الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .١٨٣ الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص )٣(
  .٢٧١قانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص الظفيري، فأيز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة ل) ٤(



 ٥٧

) ٦٤(ى القصد الاحتمالي في المـادة        وقد ورد النص عل    .الوفاة، فيسأل عن جريمة قتل مقصود     

تعد الجريمـة مقـصودة وأن تجـاوزت        : "من قانون العقوبات الأردني التي نصت على ما يلي        

، ويعني  "النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها قبل المخاطرة             

  . صده مباشراً أو احتمالياًوى في عقوبة الفاعل متى كان قاذلك أن المشرع الأردني قد س

  : العام والقصد الخاص القصد -٢

القصد العام هو القصد بالمفهوم العام وبالعناصر التي يحددها القانون، ولا يمكـن قيـام    

يات أو الجنح أو المخالفـات، وهـو        االجريمة بدون وجود قصد عام لدى الجاني سواء في الجن         

ضافي على عنـصري    إ أما القصد الخاص فهو قصد       ،)١(والإرادة  بعبارة أخرى عنصري العلم     

رى الباحث أنه   ي، بهدف تحقيق النتيجة بعيدة المدى لكل جريمة من هذه الجرائم، و           والإرادةالعلم  

، يختلف من جريمـة إلـى   "نية تحقيق الغاية، أو الباعث: "يمكن تعريف القصد الخاص على أنه    

 أنتفت نية التملك لم     فإذا هو نية التملك،     فالقصد الخاص في جريمة السرقة     أخرى حسب نوعها،  

توجد جريمة، وقد تطلب المشرع الأردني قصداً خاصاً في بعض الجرائم حيث ورد النص فـي               

 والبواخر والمركبات،   بالمنشآت بالإضرارتحت باب جرائم امن الدولة والمتعلقة       ) ١١٣(المادة  

 إلى القصد العام والمتمثل     بالإضافةلوطني،  حيث تطلب المشرع توافر قصداً خاصاً وهو الدفاع ا        

  .)٢(في الاعتداء على ممتلكات الدولة

 البشرية من الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً        بالأعضاءوعليه يتبين أن جريمة الاتّجار      

 إلى القصد العام، فالقصد العام في هذه الجرائم هو نزع العـضو البـشري مـن جـسم                   إضافة

 اقتصر الفعل على مجرد نزع فإذاخاص هو هدف المتاجرة وتحقيق الربح، ال الإنسان، أما القصد

 عاهة دائمة فقط وعوقب الفاعل استناداً لقـانون         بأحداثالعضو البشري تحققت جريمة التسبب      

العقوبات فقط، أما إذا تحقق القصد الخاص وهو هدف المتاجرة وتحقيق الربح نشأت المسؤولية              

ضافة لقانون العقوبات، وهو ما نصت      إ البشرية   بالأعضاءناظمة للتبرع   الجزائية طبقا للقوانين ال   

لا يجوز أن يـتم التبـرع       : " جسم الإنسان بالقول   بأعضاء الانتفاعمن قانون   ) ج/٤(عليه المادة   

من ذات القانون التـي     ) ١٠(، وبدلالة المادة    "بالعضو البشري مقابل بدل مادي أو بقصد الربح       

عقوبة واردة في أي قـانون      أي   إلى   بالإضافةلف أحكام هذا القانون     نصت على عقوبة لمن يخا    

  .أخر

                                                 

  .٢٧٢الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ١(
، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولـى، دار الثقافـة للنـشر              )٢٠٠٥(المجالي، نظام توفيق،    ) ٢(

  .٣٥٢والتوزيع، عمان، الأردن، ص 



 ٥٨

  :القصد المحدد والقصد غير المحدد -٣

هو القصد الذي تتجه فيه إرادة الفاعل إلى النتيجة الإجرامية في موضوع محدد، كمـا               

ا في  ددكان الجاني يقدرها أو يتصورها عند ارتكابه للجريمة، والجاني عادة ما يكون قصده مح             

  . )١(معظم الجرائم

 البشرية موضوع البحث يهدف إلـى تقريـب         بالأعضاء فالسمسار في جرائم الاتّجار     

وجهات النظر بين طرفي العملية من أجل الحصول على مقابل مادي، وشركات الدعاية التـي               

 ـ         تروج لعمليات البيع تسعى لجلب مزيد      ائي من البائعين ومزيدا من المشترين، أما القـصد الجن

غير المحدد الذي تتجه فيه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية دون تحديد لموضـوعها،               

 عملية لشخص كان ضحية لجريمة الاتّجار بالبشر بهدف نزع عضوه بإجراءكالطبيب الذي يقوم 

  . البشري، فيقوم الطبيب بنزع أحدى الكليتين، وجزء من الكبد

 المحدد وغير المحدد، فالنتيجة الإجرامية واحدة والتبعـات         ولا أهمية للتمييز بين القصد    

 لأن تحديد النتيجة أو عدمها ليس من عناصر القصد الجرمي، وهذا ما أشارت              ،القانونية واحدة 

من قانون العقوبات الأردني في معرض تعريف سبق الإصرار والتي نـصت            ) ٣٢٩(إليه المادة 

  .)٢ (..".ر معين وجده أو صادفهإيذاء شخص معين أو شخص غي: "على ما يلي

 ): سبق الإصرار(القصد البسيط والقصد العمد  -٤

اتفق الفقه على أن القصد البسيط هو بمفهومة العام القصد الإجرامي، والقصد العمد هو              

 وهو ما يطلق عليـه سـبق الإصـرار          ،قصد إجرامي من نوع خاص يستوجب تشديد العقوبة       

  .)٣(والترصد

، هو النية الجرمية التي يعقبها التنفيذ بعـد تكوينهـا مباشـرة أو              بقاًساوالقصد كما مر    

 الزائـدة  لإزالـة جـراء عمليـة   إتكوينها بفترة بسيطة، كالمريض الذي يدخل المستشفى بهدف        

الدودية، وقبل دخول غرفة العمليات يعلم الطبيب برغبته ببيع كليته، ليقوم الطبيب بعدها مباشرة              

  .  الزائدة الدودية، ونزع الكلية التي يرغب ببيعهاةلإزال العملية بإجراء

                                                 

  .٢٣١السراج، عبود، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٥٤ السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص )٢(
  .٢٣٣السراج، عبود، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٣(



 ٥٩

أما القصد العمد هو الذي ينجم عن حالة من التفكير الهـادئ المـصاحب للاسـتقرار                

  .)١(، ويتطلب ذلك فترة زمنية حسب ظروف الجانيوالانفعالاتبعيداً عن العواطف  النفسي،

ني بالبحـث عـن كليـة       كما لو طلب شخص بحاجة لزرع كلية من طبيب أن يقوم الثا           

 إشراف ذلك صادف وجود شخص مريض في المستشفى تحت          وأثناءلشرائها مقابل مبلغ مجزي     

، وحتى يتمكن من الحصول على كلية هذا المـريض يقـوم الطبيـب               نفسه علاجي من الطبيب  

 أحدى الكليتين لوجود تلف معين أدى إلـى تعطـل وظائفهـا، فيوافـق           إزالة يجب   بأنه بإقناعه

 عمليـة   بـإجراء  على ذلك ليقوم الطبيب ببيعها بمبلغ مالي وقبض الثمن ويقوم بعدها             المريض

 الفرصة للتفكير والتروي فـي ظـل        أعطتهالزرع، فهذه المراحل الزمنية التي مر بها الطبيب         

 الفرصة للعدول، فـإن تـصميمه علـى         أعطتهظروف نفسية تخلو من التسرع، وبنفس الوقت        

ه الظروف يدل على خطورة إجرامية تستلزم مع توافرهـا تـشديد            ارتكاب الجريمة في ظل هذ    

  . )٢(العقوبة

الإصـرار  : "من قانون العقوبات الأردني الإصرار على أنـه       ) ٣٢٩(وقد عرفت المادة    

 يكون غرض المصر فيهـا      جنايةالسابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو           

ه أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاُ على حدوث          إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجد       

، ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوافراً ولو كان تنفيذ الفعـل             "امر أو موقوفا على شرط    

  . معلقا على شرطة، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود

مما سبق نستنتج أن للقصد المشدد عنصرين، عنصر زمني يفترض وقوعه بين التصميم 

و التفكير بالجريمة، وبين العدول عنها، ولمحكمة الموضوع استخلاص وجود هـذا العنـصر              أ

الزمني من عدمه، ومدى كفاية هذه الفترة لمراجعة النفس والعدول عن الجريمة، أما العنـصر               

                                                 

  .١٨٨قوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص حديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العال) ١(
بالعودة إلى الأحكام العامة نجد أن من يقوم باستقطاع عضو أو نسيج من جسم الإنسان وغالباً ما يكون من                   ) ٢(

الأطباء لزرعه لشخص أخر فإن ذلك يعرضه للعقوبة في مختلف القوانين، وإذا أدى انتزاع العضو إلى                
يه عقوبة العاهة المستديمة، وإذا كان الطبيب مأذوناً له باستئصال عضو           أحداث عاهة مستديمة فيطبق عل    

معين في الجسم إلا أنه قام باستئصال عضو اخر غير المتفق عليه كان يقوم بنزع كلية الشخص في حين         
كان مأذوناً له أن ينتزع أحدى الرئتين أو أن الطبيب كان مأذوناً له بإخراج الحصى مـن الكلـى فقـام                     

الها وكان الباعث الحصول على المقابل المادي وزرعها لأخر، فهنا الطبيب يكون مسئول عـن               باستئص
جريمة أحداث عاهة مستديمة ومسئول عن الإيذاء الذي أحدثه في جسم الإنسان المجنـي عليـه، لأنـه                  

  .اعتدى على سلامة الجسم



 ٦٠

 فهو العنصر النفسي الذي يتمكن معه الفاعل من مراجعة نفسه حول ما سيقدم عليه مـن                 الأخر

  .)١( ليرجح أحداها على الأخرىالأموروية، ويوازن بين سلوك بهدوء ور

بقي أن نقول في معرض الحديث عن القصد الجرمي أن الأصل أن يعاصـر القـصد                

 أي حتى تحقق النتيجة، لكن قد النهاية فيجب أن يبقى حتى ،الجرمي جميع عناصر الركن المادي

يحدث أن يتـوافر القـصد       فقد   ،يحدث أن يعاصر القصد الجرمي عناصر دون عناصر أخرى        

 عليه فيسأل عـن جريمـة       أقدم بحيث يندم على ما      ،الجرمي بعد إتيان الفعل وقبل تحقق النتيجة      

  . )٢( منع تحقيق الجريمةبالإمكانمقصودة إذا لم يكن 

كما يعتبر الخطأ غير المقصود أحد صور الركن المعنوي في الجريمة وتقوم المـسؤولية فـي                

 بحق معين أو مصلحة معينة يحميهـا  الإضرار المتجهة نحو  ألاثمةلإرادة  الجرائم العمدية على ا   

 بينما يقوم العقاب في جرائم الخطأ على الضرر الاجتماعي الحاصل في المجتمع ويحدد              ،القانون

  . )٣(عليه أساس العقوبة

من قانون العقوبات بل ) ٦٤(ولم يعرف المشرع الأردني الخطأ غير المقصود في المادة 

 إذا نجم عـن الفعـل       الخطأويكون  : "....  حيث نصت المادة على ما يلي      ،تفى بتعداد صوره  اك

    ".والأنظمة أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين الإهمالالضار عن 

 هنالك عناصر للقصد الجرمي الجنائي، فهنالك أيضاً عناصر للخطـأ           سابقاً أن وكما مر   

 مـادي  إرادييع الأحوال يجب أن يكون هنالـك سـلوك    ففي جم  ،السلوك: غير المقصود وهي  

 أو قلة الاحتـراز،     الإهمال كما هو الحال في      اً سلبي م أ اًبيايجإوخارجي، سواء أكان هذا السلوك      

 هنالـك علاقـة     وأخيـراً  الإراديوكذلك الخطأ أو النتيجة غير الإرادية الناتجة عن الـسلوك           

  .)٤(السببية

رة الخوض في تفاصيل الخطأ غير المقصود، والسبب  أنه ليس من الضروويرى الباحث

وتت أو  ا وأن تف  ، البشرية هي من الجرائم المقصودة     بالأعضاءكما هو واضح أن جرائم الاتّجار       

 فهناذون له باستئصال العضو،     أ لكن إذا كان الطبيب غير م      تنوعت درجات وصور القصد فيها،    

بعض إلى أن الطبيب في حال اسـتقطاع         مستديمة، وذهب ال   عاهةحداث  إتنهض مسؤوليته عن    

عضو من أجل الاستيلاء عليه فإن الطبيب يكون قد خالف القوانين المتعلقة باستئصال الأعضاء              

                                                 

  .٢٣٣السراج، عبود، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٣٣السراج، عبود، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٢٨٣الظفيري، فايز، بوبز، محمد، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي، مرجع سابق، ص ) ٣(
  .٢٨٠السعيد، كامل، شرح الأحكام العامة في القانون العقوبات، مرجع سابق، ص ) ٤(



 ٦١

 ويتعـرض   ، ذلك وحـددت شـروطها     أجازتالبشرية والتي نصت عليها قوانين خاصة والتي        

  .للعقوبات التي حددتها تلك القوانين

 جزء مـن الجـسم يكـون    بانتزاعشخص الذي يقوم  إلى أن الأخرفي حين ذهب اتجاه     

 باعتبار أن الأعضاء البـشرية تـصبح مـالاً إذا      ،مرتكباً لجريمة الإيذاء ابتداء وجريمة السرقة     

 وتعتبر ملكاً لصاحب ذلك الجسم ومن ثم يمكن         ، عن الجسم الحي الذي كانت جزءاً منه       انفصلت

  . )١(تصور سرقتها

 عمدية، وبالتالي يفترض توفر القصد      بالأعضاء الاتّجار   وعليه يتبين مما سبق أن جرائم     

الجنائي لدى الجاني، ويكون القصد الجنائي هنا من خلال الاستيلاء على أعضاء الجسد الإنساني     

من خلال عمليات غير شرعية وبيعها بمقابل مالي، وهذا ما يتنافى مع الطبيعة الإنسانية وكرامة         

  . الجسد البشري

 مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحافظ على كرامة الجسد البشري         كما يتعارض ذلك  

 إلى تعارض هذه الجريمة مع طبيعة المهن الطبية التـي           بالإضافةوترفض أن يتحول إلى سلع،      

 التي تتسم بالصدق والرحمة والمساعدة وليس المتاجرة، وهذا         ، من المهن الإنسانية   بأنهاتصنف  

  .)٢(ر إنسانية وهذا ما يتعارض مع القسم الطبيما يحولها إلى مهنة غي

وزيادة على ذلك ما يتم من عمليات التزوير والتهريب والاحتيال والتدليس وغيرها من             

قصداً " الجنائي" الأمر الذي يجعل من القصد الجرمي        ،الجرائم الفرعية المرتبطة بجريمة الاتّجار    

  . واضحاً للعاملين في مجال القانون الجنائي

 لدى الجاني بأنه يقوم بالمتاجرة بعضو من جسد إنـسان  والإرادةلقصد الجنائي هو توافر العلم   فا

  .)٣( مع اتجاه ارادته لهذا الفعلوأنسجته،أو خلاياه 

                                                 

  .٨٣جع سابق، ص  زعال، حسني عودة، مر)١(
  .٢٩زريقات، مراد علي، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٣٩٢صقر، نبيل الوسيط، مرجع سابق، ص ) ٣(



 ٦٢

  المبحث الثالث

  تّجار بالأعضاء البشريةلإصور جريمة ا

 أن جـرائم     مـؤداه   مفترضـاً   البشرية ركنَّاً  بالأعضاءيعتبر محل الجريمة في الاتّجار      

  .  ميتاًم على الإنسان سواء أكان حيا أإلاتّجار بالبشر لا تقع لإا

 أي كـل مـن      بالإنسانية؛ في جرائم الاتّجار بالبشر يقصد به كل من يتصف           والإنسان

 تحمي أفراد الإنسانية جمعاء لا تفريق بينهم، ويستوي          كافة ينتمي للجنس البشري، لأن القوانين    

 فلا عبرة بالسن ولا بالمركز      ،الشاب وأوالطفل   ،الأجنبي، والذكر أو الأنثى   في ذلك المواطن أو     

     )١ (.الاجتماعي ولا بالصحة أو المرض

قنـاعهم  إ الذين يـتم  ،جار هم من الفقراء والمحتاجينتِ الذين هم عرضة للإ والأشخاص 

ة أو أطباء أو     أغنياء بواسطة سماسر   لأشخاصطواعية ببيع أعضاء أجسادهم مقابل مبالغ مالية        

 انتـزاع ن الذين تم اختطافهم من قبل تجار الأعضاء ويـتم           والأغنياء أنفسهم، وكذلك المخطوف   

 الجسدية تحت عمليات التخدير، وكـذلك       أعضائهمتم سرقة   ت"عضائهم ليتم نقلها للمحتاجين، أي      أ

 ـ   ، خطورة نقل أعضاء أجسادهم للغير     ى الذين لا يدركون مد    الأهليةناقصي   شوارع  وأطفـال ال

 أعـضائهم يكونون عرضة لسرقة    ) اللقطاء(شرعيين   ال  وكذلك الأطفال غير   ،)٢( الذين يغرر بهم  

  .)٣(والاتّجار بها

  : تتمثل فيما يلي عديدةأوجه وتظهر صور تجارة الأعضاء البشرية في

يداً ه تم للتداولويقصد به تطويع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة        : الاستقطابالصورة الأولى   

 أو  الإقليمية البيع وجني الأرباح، سواء تم البيع داخل الحدود          لغايات البشرية   بأعضائهم للانتفاع

خارجها، ونتيجة لهذا الاستقطاب نجد أنه في الغالب توجد سيطرة وخنوع من الشخص الذي تم               

 تنفيذ رغبات الشخص المستقطب مقابل مبلغ مـادي         إمكانيةاستقطابه، وهذا يعطي مؤشراً على      

لا يقف عند تحريـك      ب أن دور الإرادة   ب لا يعتد بموافقة الضحية المستقطبة بس      وبالأصلزهيد،  

  . )٤(السلوك الإجرامي بل يتجه نحو تحقيق النتيجة وهي بيع العضو البشري

                                                 

  .٣٩٢صقر، نبيل، الوسيط في جرائم الأشخاص، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٥زريقات، مراد، جريمة الاتّجار بالأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص ) ٢(
  .٦، الامارات العربية،  ص )٢٠٠٦(ن،  الحكيم، ناصر مانع بن علي آل نهيا)٣(
مديرية ، )٢٠١١(الاتّجار بالبشر في قانون منع الاتّجار بالبشر الأردني وحقوق وواجبات العمال المهاجرين،    ) ٤(

  .الامن العام، إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مركز تمكين للمساعدة القانونية



 ٦٣

 سواء داخل حدود    لآخرد به تحريك الأشخاص من مكان       قصوي: نقل الأشخاص الصورة الثانية   

 حيـث أن    .ويتم النقل عادة بالوسائل العادية مثل الطائرات والمركبات        ، أو خارجه  الواحدالبلد    

 أسـواق  وهذا ما يحدث فـي       ،ا كان النقل بين الدول    إذالنقل قد يأخذ شكل التهريب عبر الحدود        

 ومن الفلبين باتجاه    ،بريطانيا من تركيا إلى     للأشخاصناك حركة تهريب نشطة     هتهريب البشر ف  

 . )١(ول الشرق الأوسط ومن الهند إلى داليابان

 البشرية مـن    بالأعضاءد به توفير المكان لسكن ضحايا الاتّجار        قصوي: الصورة الثالثة الإيواء  

 يستغلُ الضحايا أثناء   وقد   ، العمليات الجراحية لهم   لإجراء  وذلك تمهيداً  ؛قبل السماسرة والوسطاء  

 .)٢( الدعارةبأعماللقيام ا أو ،قسراً أو العمل ،لعمل بالسخرةا الجنسية  أو في الأعمال إقامتهم

 البـشرية والتعـرف     بالأعضاءويعني ذلك استقبال ضحايا الاتّجار      : الاستقبالالصورة الرابعة   

 وهذا مـا حـدث     .الغايات  تمهيدا لتنفيذ      لهم عليهم وتذليل العقبات أمامهم وإظهار الوجه الحسن      

دة بائعي الأعضاء البـشرية  يذي وقع في مصال ،)خ(واقعياً مع أحد المواطنين الأردنيين المدعو       

 القـاهرة ذات الخمـس      فنادق أحد في الأيام الأولى في      أقام حيث   ،بعد أن تم استقباله في مصر     

 إجـراء  البشرية، وبعد    بالأعضاء من قبل عصابة الاتّجار      وإقامته هنجوم، وتم دفع تكاليف سفر    

 ولم يحصل على المال المتفق عليـه  ،ىالعملية واستئصال كليته أرغم على الخروج من المستشف    

 بفشل  أصيبفي مرحلة لاحقة، وكانت النتيجة أنه       الأردن   المبلغ إلى    بإرسالووعدوه   ،في مصر 

  .)٣(كلوي بعد عودته بشهرين

 من تلقاء نفسه بقصد الحصول علـى المـال، دون           أعضاءهومن ذلك أن يبيع الشخص      

تّجـار  لإ يشكل حسب القـانون الأردنـي جريمـة ا         إكراه أو احتيال، بل مختاراً، وهذا الفعل لا       

من قانون الأنتفاع   ) ج/٤( المادة   لأحكامبل جرم التبرع بعضو بشري خلافا        ، البشرية بالأعضاء

  .)٤( الجسمبأعضاء

                                                 

يع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،        ، نقل وب  )٢٠٠٨(نبيه، نسرين عبد الحميد،     ) ١(
  .١٨١الطبعة الأولى، دار الوفاء  للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ص 

، )٢٠١١(الاتّجار بالبشر في قانون منع الاتّجار بالبشر الأردني وحقوق وواجبـات العمـال المهـاجرين،                ) ٢(
  .الجنائي بالتعاون مع مركز تمكين للمساعدة القانونيةمديرية الامن العام، إدارة البحث 

نبيه، نسرين عبد الحميد، نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية، مرجـع                ) ٣(
  .١٨١سابق، ص 

  .٢٧/٥/٢٠٠٩ الصادر بتاريخ  ٣١٤/٢٠٠٩ قرار محكمة بداية السلط رقم )٤(



 ٦٤

، بأعـضائه تّجار  لإومن الصور الأخرى أن يتم نزع أعضاء الشخص بعد موته بقصد ا           

 أنها لا تعـد   إلاالبشرية بالمعنى الواسع للمصطلح،      بالأعضاءورغم أن هذه الحالة تشكل تجارة       

 البشرية حسب البروتوكول الدولي والقانون الأردني والذي منـاط          بالأعضاءمن جرائم الاتّجار    

 حسب  الأموات تشكل جريمة الاعتداء على حرمة       وإنمالميت،  لالحماية فيه للشخص الحي وليس      

  .)١(قانون العقوبات الأردني

                                                 

  .لعقوبات الأردني من قانون ا٢٢٧/١ المادة) ١(



 ٦٥

  رابعالالمبحث 

  البشرية عضاءالأسرقة 

 ولا يمكن   الأصل من حيث    مالاً ليس   الإنسان جسم   أعضاء أنجمع فقهاء الشريعة على     أ

 لـبن   أن الفقهاء باعتبـار     أكثر أجاز فقد   ، في لبن المرضعة   إلا ترد عليها التصرفات المالية      أن

  .)١( العوض عنهأخذ به وبيعه والانتفاعالمرضعة طاهر ويمكن 

 مكـرم   الإنـسان  نلأ مالاً الإنسان عدم اعتبار جسم     إلىلفقه يذهب    من ا  جانبوهنالك  

فيه ولا بيعه حتى بالنسبة  والتكريم يشمل الجسم ككل وليس جزء منه وبالتالي لا يجوز التصرف    

 تعتبر مـن قبيـل      الإنسان أطراف   أن هناك اتجاه في الفقه الحنفي يرى        أنللبن المرضعة، كما    

 أجـزاء عضائه والتضحية بجزء مـن      أ يتصرف في    أنويستطيع  . )٢(  بالنسبة لصاحبها  الأموال

  . )٣(ة للنفسياته، فهي كالمال خلقت وقحيا نقاذلإجسمه 

 تحت مبدأ معصومية الجسد     الإنسان الوضعي فلم يجز التصرف في جسم        قانون في ال  أما

  :  اتجاهينإلى قانونقسم فقهاء الأن فلقد عضاء بالنسبة للأأماالتي تقتضي عدم التصرف فيه، 

 ويبـررون   والرئتين متكررة كالكليتين    تكانا  إذ لها قيمة مالية     عضاءالأ أن يرى   :الأولالاتجاه  

ثـل هـذه     المحاكم تعـج بم    أني يتم تعويضه، ودليلهم في ذلك       نا الضرر الجسم  أنذلك بقولهم   

  .  لها قيمة ماليةعضاءالأفضرار البدنية وعليه لإالقرارات التي تعوض عن ا

لا في حالة فصله عن الجـسم  إ يكون ذا طبيعة مالية     أن العضو لا يمكن     أنيرى  : الثاني الاتجاه

 عضاءالأ زرع   قوانين أن، خاصة   مالاً ما، ففي مثل هذه الحالة يعتبر        كانمالبشري وحفظه في    

 شـخاص ت نقل العضو بزراعته لأ    أجاز لكنها   عضاءالأها حرمت البيع وشراء     أنالبشرية رغم   

 هذه التشريعات التي    نلأ،  )٤( مالاً كونه    عن لة الضرورة فهذا لا يخرج العضو     معينين، وفي حا  

 ـ واجتماعية بحدها في المقابل أبقت التصرفات ال       أخلاقيةمنعت البيع والشراء لاعتبارات      ة قانوني

                                                 

  .٦٢حسني عودة زعال، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٧٢ الشوا،محمد سامي، مسؤولية الأطباء، مرجع سابق، ص)٢(
، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الاساليب المـستحدثة فـي           )١٩٨٨(الخولي، محمد عبد الوهاب،     ) ٣(

  .١٥٨ ص،١٩٨٨الطب والجراحة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 
  ٩١زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص) ٤(



 ٦٦

 وفقـا   عضاءالأ هذه التصرفات لا تقع على المال وعليه ف        أنكالهبة والوصية وطريق التبرع، و    

   .)١( على المال وكذلك الهبة والوصيةإلا التبرع لا يقع أن خاصة ومالاًتعتبر لهذا الاتجاه 

أنهـم جميعـا    نجد قانون وعلماء الالإسلاميةبعد استعراض آراء كل من فقهاء الشريعة       

، لكن اختلفوا بالنسبة لأعضائه،     مالاً واتفقوا حول عدم اعتباره      الإنسان التصرف في جسم     ًمنعوا

 أن ويمكـن للـشخص      مالاً الإنسان أعضاء الفقه الحنفي اعتبر     أن نجد   لاميةالإسففي الشريعة   

   )٢( .ة لنفسهيايضحي بها وق

 المحـاكم   أن باعتبـار    مالاً الإنسان جسم   أعضاء اعتبروا   كذلك الوضعي   قانونوفي ال 

 والوصية بها وهذه    عضاءالأتعوض عن الأضرار الجسدية، وكذلك التشريعات سمحت بالتبرع ب        

 الحي تعتبـر    الإنسان جسم   أعضاء تكانا  إذ على المال، وعليه ف    إلاة لا ترد    قانونيت ال التصرفا

 يصبح جثة هامدة هل يمكـن       أن بالنسبة للجسم بعد مفارقة الروح له وبعد         الأمر فكيف هو    مالاً

  .مالاًاعتبار هذه الجثة 

 أصبحتها  أنقول ب  الجامدة لكن هل يمكن ال     الأشياء يجعل حكمه حكم     حياة تجرد الجسم من ال    أن

  .مالاً مملوكا للغير

 ـ والدينية من احترام للموتى يحول دون وصف الجثة بذلك، الا            يةالإنسان ما تفرضه القيم     أن ه أن

 إلـى  يهبهـا    أو يوصي بالجثة    كان ،قانوني بإجراءا قام صاحب الحق     إذ تصبح كذلك    أنيمكن  

 وبالتالي تصبح محـلاً     ، المركز أوها تصبح ملكاً لذلك المتحف      فإن علمي   أبحاث مركز   أومتحف  

     )٣ (.للحقوق المالية

  الأولالمطلب 

  تعريف السرقة وماهيتها

 بيان ما يهمنا في هذا الموضوع لا من         بيان البشرية، و  عضاءالأقبل الحديث عن سرقة       

  .تعريفها اللغوي والاصطلاحي

  

                                                 

  .٩٣ زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص)١(
  . ،التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية، دارالثقافة) م٢٠٠١(زعال، حسني عوده) ٢(
  . وما بعدها٨٣٠حسني محمد نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص) ٣(



 ٦٧

  الأولالفرع 

  السرقة لغة 

  .)١(ير على سبيل الخفية والتستر الشيء من الغأخذهي : السرقة في اللغة

 ماله خفيةً، فهو سـارق، ويقـال        أخذ:  يسرقه سرقاً، وسرقةً   مالاً، وسرقه   مالاًسرق منه   : يقال

إلا من استرق السمع فأتبعـه      : "تعالى نظر متخفياً لقوله     أوسمع  :  استرق السمع والنظر   أوسرق  

مبين ٢("شهاب(.   

رِق والسرقة بكسر الراءسرق الشيء يسرقه سرقاً والاسم الس .  

ه مـن  أخذ فإن لغيره، مالاً أخذ حرز فإلىمن جاء متسترا   : السارق عند العرب  : وقال ابن عرفة  

ديه فهو غاصب، فهو سـارق        ي   منع ما في   فإنظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس       

  .)٣(وهي سارقة

  الثانيالفرع 

  السرقة اصطلاحا 

   .ميالإسلا السرقة في الفقه :لاًأو

 مال خفية من حرز مثله بلا       أخذها  أن السرقة على    الإسلاميةة  ععرف بعض فقهاء الشري   

 الشيء دون علم المجني عليه ودون رضاه كمن يسرق أمتعة           أخذي أن خفية هو    خذوالأ ،)٤(شبهة

  .  غياب صاحبهأثناء أو نومه أثناءشخص 

اَ غير مؤتمن عليه، وكـذلك       مال الغير مستتر   أخذها  أنولقد عرف المالكية السرقة على      

خرجه من حـرزه بقـصد   أ محترما لغيره نصاباً مالاً أو ، مكلف حرا لا يعقل لصغره     أخذ: "هاأن

  .)٥("، خفية لا شبهة له فيهأحدو

                                                 

الحدود والاشربة في الفقه الإسلامي، مكتبة الاقصى للنشر والتوزيـع، عمـان            ) ١٩٨٠( الحصري، احمد،    )١(
  .٢٦٦، ص٣ط

  .١٨ سورة الحجر أية رقم )٢(
  .٥٦٥مجمع اللغة العربية، معجم الفاظ القرآن الكريم، الهيئة العامة للكتاب، الجزء الأول، ص ) ٣(
  .٢١٠، ص٣ في التشريع الإسلامي، ط، الجنايات وعقوباتها)١٩٧٨(محمود حامد، اسماعيل، ) ٤(
  .٦٢بيومي، علي محمد، مرجع سابق، ص) ٥(



 ٦٨

 مال الغير على سبيل الخفية نصابا محـرزاً         أخذ: "هاأنب فقد عرفوا السرقة     الأحناف أما

  .يلأو تومن غير الفساد إليهه غير متسارع يلتمو

  ". مال خفية ظلما من حرز مثله بشروطأخذ: " السرقة هيأن الشافعية فقالوا بأما

 ومنه استرق الـسمع     ، مال على وجه الخفية والاستتار     أخذ: "هاأن الحنابلة فعرفوها ب   أما

  . )١(" يستخفي بذلككانا إذومسارقة النظر 

 مال الغير من أخذها أنة على  فقهاء الشريعة عرفوا السرقأنومن التعاريف السابقة نبين 

 ه جريمة سرقة توجب الحد في الفق      أمامدون وجه حق على سبيل الاستتار والتخفي، ولكي نكون          

 تكون السرقة من شخص     أن يكون المال ذو شبهة، و     ألا:  تتوافر شروط منها   أن فيجب   الإسلامي

 يقوم الشخص بفعلته    أناً و ي ذم أو عبدا، مسلما    أو حرا   ،ثىأن أو ذكرا   كان أنعاقل بالغ ولا يهم     

  .بإرادته الحرة وليس على سبيل الاكراه

   يالأردن قانونتعريف السرقة بال :ياًناث

 أخـذ ها  أن على  )٣٩٩( حسب المادة  السرقةيالأردن المشرععرف :تعريف السرقة 

   .دون رضاه' المنقول'مال الغير 

  متـصلاً كانا  إذ و ،ه ونقله كانمعه من    ازالة تصرف المالك فيه برف     ) المال أخذ(وتعني عبارة   

  . ونقلهماًا تبغير منقول فبفصله عنه فصلاً

   القوى المحرزة )مال(وتشمل لفظة  -

  . الفقهتعريف السرقة في  :ثالثا

 مال منقول مملوك للغير قصد تملكـه،        ساختلا: "هاأن السرقة على    قانونعرف فقهاء ال  

 السارق لم يكن يحوز من قبل المـال الـذي      نلأ معاً،   زةحيا تعد اعتداء على الملكية وال     ةفالسرق

  .)٢("زة المجني عليه، ثم يستولى على ملكيته بعد ذلكحيااستولى عليه، فهو يعتدي على 

: هـا أن العقوبات على    قانون من   )٣٧٩( الفرنسي السرقة في المادة        المشرعولقد عرف   

  . )٣(قة بسوء قصد لا تعود ملكيته للمتهم بالسر شيءاختلاس"

                                                 

  .١٧، طبعة خاصة، دار الشروق للنشر، القاهرة، ص)١٩٨٩(احمد فتحي بهنسي، ) ١(
، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء علـى الأمـوال          )٢٠٠٥(خلف عبد الرحمن محمد،     ) ٢(

  .١٢، دار النهضة العربية، صوفقا لأحدث أحكام النقض
  .٣٨٥المشهداني، محمد احمد، مرجع سابق، ص) ٣(



 ٦٩

 مالكه ىزة الشيء دون علم ودون رضحيااستيلاء على  : "هأن الاختلاس فيعرف على     أما

   .)١(أخرىزة حيا في وإدخاله حائزه أو

  الثانيالمطلب 

   البشريةعضاءالأ جريمة سرقة كانأر

  الأولالفرع 

  الركن المادي 

ها خوللطات التي ي جريمة تقع على المال فهي تقع على محل الحق وليس على الس      أي أن

 ترد على محل هذا الحق والذي هو المـال،          إنماو الاستغلال   أولها حق الملكية كحق الاستعمال      

 أن وهي الملكية الثابتة لشخص اخر غير المعتدي و        ،واع الملكية أن ترد على نوع معين من       أنو

 فهـل يمكـن      معقد أمره العضو البشري نجد     إلىتكون واردة على مال منقول، ولكن بالرجوع        

  .الأموال تقع على الجرائم التي تقع على أن وبالمقابل يمكن ،اعتباره محلا لحق الملكية

 الإنسان جسم   نلأ وهذا   ،لآخر من شخص    الإنسانه لا يمكن نقل ملكية جسم       أن الأصلف

 عن حقوقه غير المالية لكـن مـع         أو ولا يمكن التنازل عن الجسم       قانونيخارج عن التعامل ال   

 جـسم  أجزاء أحد نقل إمكانية أصبحتالعلمي بصفة عامة والتطور الطبي بصفة خاصة التطور  

  .عضاءالأ وظهور بنوك حفظ عضاءالأع زر عمليات من خلال أعضائه للغير أحد أو الإنسان

لتعامل فيها ويجوز التصرف    ل قابلة   الإنسان جسم   أعضاء أصبحت أنوترتب على ذلك    

 ذلك لا يؤثر فـي      كانباعتباره مالكاً لها ملكية مطلقة متى ما        فيها وينتفع بأعضائه ويفيد غيره      

 جـسمه   عضاء مالكا لأ  الإنسانقدرته على القيام بالتكاليف المفروضة عليه ويترتب على اعتبار          

  :جتينينت

  .  ذلك نافعاً لمصلحة الغيركانا إذ في حالة ما هاستطاعة الفرد استقطاع جزء من جسد -١

فصالها عـن   نا تكون موضوعا للسرقة ليس فقط في حالة         نلأ الجسم   أعضاءصلاحية   -٢

     )٢ (. في حالة استقطاعها دون رضاهضاًأيجسد الفرد، ولكن 

                                                 

، السرقة واغتصاب المستندات والتهديد، الطبعة الثالثـة، منـشأة المعـارف            ٢٠٠٧ عبد التواب، معوض،     )١(
  .٢٠بالاسكندرية، ص 

 النهضة العربية للنـشر،     ، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة مقارنة، دار        )٢٠٠١(سرور، طارق،   ) ٢(
  . وما بعدها٧٤ ص ٢٠٠١، ١ط



 ٧٠

 الإنـسان  جثـة    أن بعد وفاته وخروج الروح منه يصبح جثة و        الإنسان جسم   أنوكذلك  

ويمكـن   )١( تكون محل للحقوق المالية    أن، ويمكن التصرف فيها وتصلح      الأشياء من   يئاًتعتبر ش 

 فـراد عضائه ويفيد غيره مـن الأ      أ  يتصرف في جسمه وينتفع من     أن فيجوز للفرد    ،التعامل فيها 

 التي تكـون    الأشياء أن باعتبار   للانتقاد الاتجاه تعرض    اباعتباره مالكاً لها ملكية مطلقة، لكن هذ      

ة جـسم   ع طبي  بالميراث وهذا يتعارض مع    والانتقالل  وامحل الحقوق المالية تقبل الادخار والتد     

 البعض  حاول و ،ر وهذا غير متصو   ، له قيمة في السوق    تكانا  إذ إلا مالاً ليس   الإنسانف،  الإنسان

 بأحقية  أقر ولكن   الإنسان جسم   عضاءلأالاخر التخفيف من ذلك بعدم الاعتراف بالطبيعة المالية         

لكا لها في حالة ما  جسمه والتصرف فيها باعتباره ماعضاءلأ المقررة  حمايةالفرد بالتنازل عن ال   

  .)٢(احتاج الغير لها

 الجنائي لـه    قانون يرد على منقول، وال    أن الجنائية يجب    حمايةفحتى يكون المال محل ال    

  .  المدنيقانونيذاتية في تعريفه للمنقول بحيث يختلف عن التعريف الوارد في ال

   : هماصورتان المنقول له فإن المدني قانونووفق ال

  .  لآخر دون تلفكانم وهو كل شيء يمكن نقله من :المنقول بطبيعته

 أضفى عليه صفة المنقول لكونـه علـى         قانون لكن ال  ،وهو عقار بطبيعته  : المنقول حسب المال  

  .  يصبح منقول ولذلك سمي بهذا الاسمأنوشك 

  .)٣( في المناجموالأحجار المعدة للقطع والأشجارالمحاصيل والثمار : ومثاله

  والفقـه قـانون فهو يختلف عن مفهومه في الفي لغة القانون الجنائي     مفهوم المنقول    أما

 يكون له نفس التعريـف، لكـن عنـدما          أنن ويتعين   قانوني في ال  أحد المصطلح و  أنالمدني مع   

 الاحتفاظ بـنفس    إلى المشرع إرادةصراف  نايتعارض المعنى مع حكمة التشريع يتعذر التسليم ب       

   .التعريف ووجب اعطاء تعريف اخر

 معنويـة   أوكل شيء له قيمة ماليـة        " -:هأن الجنائي على    قانونيولذلك عرفه فقهاء ال   

 لآخـر  كانمكل شيء يتصور نقله من      : "هأن لأخر، وعرف على     كانمزته ونقله من    حياويمكن  

                                                 

  .٦٩، جرائم الاعتداء على الأموال، منشورات الحلبي، بيروت، ص)٢٠٠٥(حسني، محمود نجيب،  ) ١(
، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للنـشر،             )٢٠٠١(سرور، طارق،   ) ٢(

  .٧٨ ص ٢٠٠١، ١ط
  . ٩٥ حسني عودة، مرجع سابق، صزعال،) ٣(



 ٧١

 أو مرصوداً علـى خدمـة عقـار    أو مستقلا بخدماته كان بدون تلف وسواء أوسواء نقله بتلف  

  . )١(إنسان أو حيوان

يـة  كانم وعلى أعضائه البشرية لتبين مدى ا      الإنسان تطبيق هذا التعريف على      أردنا فإن

  .  ككل منقول في حد ذاتهالإنسان أن فسنجد الإنسانوقوع جرائم الاعتداء على أموال 

 فيعتبر ذلك الجزء المنفصل عن      الإنسان جسم   أعضاء أحدا تم استئصال    إذوكذلك الحال   

كن خاصة تحفـظ فيهـا هـذه        أما هناك   أصبحت حيث   ،التطور العلمي الجسم منقول خاصة مع     

 يقع علـى    عدوان ي تنطبق عليها صفة المنقول وهو عرضة لأ       عضاءالأ فإن، وعليه   عضاءالأ

 المصارف وتنهض مسؤولية الشخص الذي يقوم بالاستيلاء عليهـا     أحدذلك العضو الموجود في     

 الأمانة خيانة أومسؤوليته عن جريمة السرقة      تنهض   أنحسب طبيعة الفعل الذي قام به، ويمكن        

  . )٢(أخرىة جريمة أي أو

 ومنقولاً وقابل للملكية نجد مالاً الإنسان حول مدى اعتبار جسم الآراء إلىوبعد التعرض 

  .  يكون موضوعهأنه هو صاحب الحق العين ولا يصلح نلأ لا يصلح للسرقة الإنسان جسم أن

 اختطافاً، ويترتب على عدم صلاحية      إنمالا يعتبر سرقة، و    اخفاء طفل    فإن لذلك   تطبيقاًو

ريته وشـرفه لا يـصلح محـلاً        كحه   حقوقه المرتبطة بشخص   أن موضوعاً للسرقة هو     الإنسان

 عـضاء الأ، لكـن    مـالاً  جسمه لا يعتبر     أن الإنسان، وينبني على نفي صفة المال عن        للسرقة

  .لصناعية للجثة هي أموال يمكن سرقتها االأسنان أوالصناعية والخشبية والشعر المستعار 

 جـزء   تكان عن الجسم الحي التي      انفصلتا ما   إذ مالاً الطبيعية تعتبر    عضاءالأ أنبل  

منه ومن ثم نتصور سرقتها، فمن قص شعر امرأة رغما عنها واستولى عليـه يعتبـر سـرقة                  

بيعيـة فـي الجثـة       الط عضاءالأ البدني، وتصلح    يذاء ما ينطوي عليه من فعل الإ      إلى بالإضافة

ا إذ، حيث تعد الجثة مال مملـوك للغيـر           "مالاً الجثة تصبح بالموت شيئاً و     أن" للسرقة باعتبار   

    )٣ (. مركز ابحاث علميةأو متحف إلىصى بالجثة أو

                                                 

  ٩٦ زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص )١(
  .٩٧زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص ) ٢(
  . وما بعدها٨٣٠حسني محمد نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص)  ٣(
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  الثاني الفرع

  الركن المعنوي 

لا تعد الجريمة قائمة بدون الركن المعنوي حتى ولو اكتملت عناصر ركنهـا المـادي،               

ة، بل هو قانوني الترك المحدد في النصوص الأو الفعل   العقابية ليس  التجريم في السياسات     أساسف

 أن، كمـا    قـانون  على النحو الذي يحدده ال     إنساناثه من قبل    أحد إرادةب اتصال هذا الفعل     ضاًأي

 ـالإالركن المعنوي المكون من النشاط الذهني والنفسي المعبر عن الشخـصية     ة، والتـي  جرامي

  .)١( يحدد نوعها، ودرجة خطورتها، ونوع العقوبة والعلاج الملائمين لهاأنتطيع القاضي يس

 العمليـة الجراحيـة وتـسبب    بإجراءفسلوك الطبيب الذي ينتزع العضو البشري ويقوم   

 يخضع لعملية جراحية    أنبالعاهة الدائمة هو سلوك يعتبر من الجرائم العمدية، والبائع الذي يقبل            

 بالنسبة  الأمر وكذلك   ،ضوه البشري يقدم على هذا التصرف يعتبر تصرفه عمدياً         نزع ع  أجلمن  

 ينفـي   رادةالإ جميعهم حرة خاصة، ما لم يلحقها عيب من عيوب           فإرادتهمللمشتري والسمسار،   

  . الخطأ غير المقصود ليس وارداً في هذه الجرائمفإنالقصد الجرمي، لذا 

 ما  إلى بالإضافةم استولى عليه يعتبر سارقاً له       فمن قام بسرقة شعر امرأة رغماً عنها ث       

 يكـون مرتكبـاً     الجـاني  فـإن  هذا الاتجاه    لأصحاب بدني، وعليه وفقا     إيذاءينطوي عليه من    

 عملية قص الشعر    أن حيث   ؛ في حالة قص شعر المرأة     يذاءى تتمثل بجريمة الإ   الأول :لجريمتين

 نلأ يذاء في جريمة الإجراميالإر السلوك لا تدخل ضمن النشاط المكون لجريمة السرقة بل تعتب   

 ولـم يقـع علـى    ، بالجسم الشعر متصلاًكان لما أي ،هذا النشاط  قد وقع على جزء من الجسم   

   .منقول

 منقول وبالتالي   إلى تحول   أن فعل السرقة فهو الاستيلاء على الشعر بعد قصه وبعد           أما

 غيـر  الأخيـرتين  قام بجريمتين وهاتين      تعدد الجرائم وهو تعدد حقيقي لكون المجرم       أمامنكون  

 أن هدفه سرقة العضو البشري، لكن لتحقيق نتيجة لا بد له من             كان الجاني نلأقابلتين للتجزئة،   

الجريمة الاشد، وبعدها لا      عقوبة الجاني وعليه فتطبق على     ،يقوم باستئصال هذا العضو البشري    

 الاستعمال يعتبـر متـصلا      أو خفاءبالإ التصرف   نلأيكون مسؤولا عن التصرف بهذا العضو       

 ، العقوبـات  قـانون  مـن    )٢٢١(م   لبناني ال المشرع كل من    إليه وهذا ما ذهب     ،بجريمة السرقة 

                                                 

  .١٧٣ابق،ص  الحديثي، فخري، الزعبي خالد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع س)١(



 ٧٣

 العراقي فـي المـادة      المشرع و ، العقوبات قانونمن   )٥٧١( المغربي في الفصل     قانونوكذلك ال 

   .)١( العقوباتقانون من ٤٦٠

ها تـدخل ضـمن     فإن) السن والكلية والعينين وغيرها   ك( المنفصلة   عضاء بالنسبة للأ  أما

ه يجعله شـيئاً    انتزاع أن و ،اً مادياً محسوساً  كيان فهي كذلك    مالاًمفهوم الملكية، فمن ناحية كونها      

 المادة هي كل شيء يشغل حيزاً مـن الفـراغ وبـذلك يمكـن     أن حيث  ؛ويشغل حيزاً فهو مادة   

 بوصفها تسلط مـادي مـن   إنماو بوصفها حقاَ مجرداً  لا يحمي الملكية   قانون ال أنزته، حيث   حيا

 ذلك لـه قيمـة      إلى وإضافة شيء   هنلأزة العضو   حياية  كانمالمالك على ما يملك وهذا يفترض ا      

 يعوض عن اعضائه التي فقدها ولقـد سـار          أن نسانلإله يمكن تقيمه بالمال ويمكن      نلأة  قانوني

     .)٢( في قراراتها تحديد مقدار التعويضإلىالقضاء في بعض الدول 

 يكون محلاً للاعتداء ولو لم تنطبق عليـه         أن العضو البشري يصلح     أنمما سبق يتضح    

 الإنسان جسم   أعضاء الواقع يؤكد تعرض     أن كما   ،الأموال تتوفر في    أنكل الشروط التي يجب     

 سـلوك   أي هذا العضو من الاعتداءات الواقعة عليه ومن         حماية الجنائي   قانوني وعلى ال  ،للسرقة

 تلـك   كانأر في حالة توافر     ة الجنائية وتقوم الجريم   حماية فيهدد به المصلحة محل ال     الجانيه  يأتِ

ا إذ إلا تقـوم    أن الجريمة لا يمكن     أن و الجاني للفعل الذي آتاه     قانونيالجريمة حسب الوصف ال   

   . المادي والمعنويينتوافر كل من الركن

 شـخاص  الأ أحـد كما هو الحال عنـد قيـام         العضو البشري قد تم اختلاسه       كانا  إذ ف

 وليكن أكياساً من الـدم      ، المصارف المكلفة بحفظه   أحدبالاستيلاء على عضو بشري مودع لدى       

 اسـتعمال الوسـائل     من خـلال   هذا العضو    أخذه يجعل الفعل منطبق عليه وصف السرقة و       فإن

وافر نية تملـك العـضو       ذلك يجب ت   إلى بالإضافة بالإكراه سرقة   أمام نكون   أنالقصرية فيمكن   

   )٣(المقتطع

ابـو    البرفسور مدير مركـز     كما هو الحال في مركز ابو كبير الاسرائيلي حيث افاد،         

صحة التقرير الصحفي الذي نشره صـحفي سـويدي حـول سـرقة             حول   . يهودا هس  -كبير

 .الاعضاء من الشهداء الفلسطينيين،وزرعها في اجساد الجنود الاسرائيليين المصابين

                                                 

  . وما بعدها٨٣زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص ) ١(
  .٩٨ زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص )٢(
  .٩٩ زعال، حسني عودة، مرجع سابق، ص )٣(



 ٧٤

نتـزع مـن    تاضافة الى جلد الظهـر كانـت        -العظام الطويلة   و،اعضاء كالقرنيات ان  

  .الفلسطينيين ومن دون موافقة عائلاتهم

 الذين يعملون في معهـد التـشريح        ء رغم نفي الاطبا   انه   حديث مدير المركز    وحسب  

الطب من معهد ابو كبير وهو مسؤول " يهودا هس"القيام بسرقة الاعضاء لكن شريطا كان سجله  

 ٥٧  مدتة التشريحي والقضائي في اسرائيل حينما كان يعمل هناك، كشف عنه بعد عشر سنوات            

دقيقة وتم تصويره في المعهد بكل صراحة يتحدث فيه هس عن كيفية انتـزاع الاعـضاء مـن          

 .، وماذا كان يحصل في الغرف المظلمة لمعهد التشريحوتىالم

 كان هـس    ٢٠٠٠لثمانينات حتى نهاية عام     ه ومنذ بداية ا   فإنوحسب ما جاء في الشريط      

وقتها يتولى مسؤولية المعهد الطبي الشرعي في يافا فطوال تلك السنوات كان كل شيء يمر من                

  وزرعها في اجساد المرضى ,وتى اعضاء الميأخذونولكن انهم كانوا  ،ويوقع باسمه يده تحت

 ـ     للأطبـاء لم يكن يتردد ويقول     " هس"وقد اظهر الشريط كيف ان        وتى خـذوا مـن الم

وبسرعة خذوا القرنيات وازرعوا للمرضى المحتاجين كما اظهر الـشريط شـهادات كيـف ان        

 .. الاعضاء من الجثثبأخذ ويقوم يأتيبنفسه كان " هس"

 نغلـق العـين     لكـن    القرنيات ولم نكن نخلع العين و      نأخذكنا  "ويقول هس في الشريط     

 ." التطور العلميوكنا نفعل ذلك من اجل ونغطي مكان القرنية 

 الا بعد موافقة    وتىه يمنع انتزاع الاعضاء من الم     فإنوطبقا لقانون التشريح في اسرائيل      

كنا نعطي هذه الاعضاء للمشافي     ": العائلات لكن يهودا هس لم يكن ينتبه لذلك كثيرا ويقول هس          

 اموالا  نأخذلم  في اسرائيل لا سيما مشفى تل هشومير في تل ابيب لان الاطباء هناك اصدقائي و              

 سنوات ميكروسكوب قبل ان يتم تزويد مشفى هداسا فـي           ٤مقابل ذلك لكن المشفى اعطانا بعد       

 ."  مقابل ذلك جهاز فيديو لتصوير ما بداخل الجثةوأعطونا بالأعضاءالقدس 

 بأنفـسهم  الاطباء في المعهد المذكور كانوا يقومون بفعلتهم  فإنووفقا للتقرير التلفزيوني    

 العظام الطويلة مـن   نأخذكنا  "  دون علم العائلات ويقول هؤلاء       بأنفسهمون ما يريدون    ويستخدم

 ." اجزاء من قلبه كما قال بروفسور في المعهدوأحياناالميت 

 بالإضـافة وبالعودة لما ورد في الشريط فقد كان يتم نزع الجلد من ظهـور الامـوات                

 .للقرنيات من اجل معالجة الجنود المصابين



 ٧٥

كنا ناخذ الجلد من ظهر الميت وهذا لم يكن يكتشف من قبـل اهلـه               "في ويترغ   ويقول ا 

 .". ولا يعرفون اننا اخذنا جلد الظهرا لا يقلبون الجثة عندما يدفنونهلأنهم

 اقامت اسرائيل بنك الجلد وكان يعاني نقصا فتم تزويده بالجلد مـن             )١٩٨٦(وفي العام   

 .".ن بحروقاجل الجنود المصابين والناس الذين يصابو

كان لـدينا   : ارئيل داد عضو كنيست سابق ومنظر للمستوطنين وكان يعمل طبيبا يقول          

 .".اوامر بعدم اخذ موافقة العائلات كما ورد في الشريط

 في التسعينات من قبل الاهالي حول من الذي سرق بدأت الشكاوى فإنوحسب التلفزيون 

زاع الاعضاء يعلم ان الشريط الـذي سـجله          ولم يكن يعرف هس الذي نفى انت       ؟اعضاء ابنائنا 

 .سيصل الى الصحافة قبل ان يموت

ويقول الشريط ان الجيش الاسرائيلي ياتي ويرسل لنا خبراء عمليات التجميل البلاستيكية       

ندخلهم الى معهد الطب الشرعي في ابو كبير وينتزعون الجلد عن الاموات من اجل زراعتهـا                

 ." .في اجساد الجنود المصابين

والد احد الضباط الذين قتلوا قال من خلال التقرير التلفزيوني انه فوجيء حين فتح نعش               

 انهم لعبوا في جثته فقطعوا عنقه واخرجوا عينيه رغم انه حذرهم من عدم المـساس                فرأىابنه  

قبل ان يرفع الوالد دعوى عليهم وخوفا من فضح الموضوع تم اقالة هس حينهـا اي                " بجثة ابنه 

   من منصبه)٩٨(مفي العا

 ان  تأكـدت خبيرة من جامعة بركلين قالت انها سمعت بالموضوع وعنـدما فحـصت             

اسرائيل تنزع من الفلسطينيين اعضاء وتزرعها في اجساد جنودها وتساءلت باستنكار شديد كيف 

تنزع اعضاء من جسد عدوك وتزرعها في اجساد الجنود من دون علم العائلات انه شيء غير                

  "اخلاقي

 الصحة الاسرائيلية على الشريط وقالت ان كل ما كان يحـصل            ةزارو جانبها ردت    من

  " كان وفق القانون

اما المشافي الاسرائيلية فقد علقت على الموضوع بالقول هذا الموضوع قديم ولا سـبب              

  .)١(  الحديث عنه الانلإعادة

                                                 

)١ (com.alqudseyes.www)/لاعضاء في اسرائيل ا سرقه- يثبت- الذي-التقرير.  
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  لخامساالمبحث 

ضاء البشريةالمدنية والجزائية لجريمة الاتجار بالعالمسؤولية   

  

  ماذا تعني لنا المسؤلية 

وهذا التعريف  . محدد وقت هي أن تؤدي العمل المطلوب منك على أكمل وجه في         المسؤلية  

 وسـلوكيات  حميـدة     صدفة بل نتيجـة تربيـة       بال يأتي   وهو لا    السهل  للمسؤولية ليس بالأمر    

 .واستعداد وشعور وممارسة لقيمة المسؤولية

 ونحـن نعلـم ان عكـس        ،بالواجب المناط بك بكل اخلاص وتفاني     حيث تعني لنا ان تقوم      

 وهناق البعض الذي يقصر بعمله ويكون لا        ،المسؤلية  اللا مبالاه  والتقصير بالواجب المناط بك        

  .ابالي وبالتالي التقصير عن القيام بالواجب وعدم تحمل المسولية يستوجب المحاسبة

  المطلب الاول

  لطبيب  لالمسؤولية المدنية

 البشرية الكثير من    عضاءالأ عن عمليات نقل وزراعة      للأطباء المسؤولية المدنية    أثارت 

 ـا ما خالف الطبيب الشروط المنصوص عليهـا         إذالجدل في ساحات القضاء،       لإجـراء ا  قانوني

 الإنسان ولكونها متصلة بجسم     عمالالأ لحساسية هذه    نظراً البشرية، وذلك    عضاءالأعمليات نقل   

من حق المريض على الطبيب الذي يعالجه الحرص على سلامته ومساءلته عن الخطأ             ته، ف حياو

 غير ملـزم    كان أن لذويه في حالة وفاته نتيجة لهذا الخطأ، فالطبيب و         أوالذي يسبب له ضررا،     

 الشفاء إلى للوصول بالمريض   صادقه عليه التزام ببذل مجهود خاص و      أن إلا ،)١(بشفاء المريض 

يب الشفاء بحد ذاته، فالطبيب يسأل عن كل تقصير في سـلوكه الطبـي لا                 يضمن الطب  أندون  

 ـ التي   بالظروف نفسها يحصل من طبيب يقظ في مستواه العلمي مهنيا، ويكون            محيطـة   تكان

  . )٢(إليه المتسبب بالفعل الضار المنسوب أو المسئولبالطبيب 

                                                 

  .١٨، ص١٩٩٦، ١الصغير، قيس، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، ط) ١(
المسؤولية المدنية للطبيب دراسة فقهية قضائية مقارنة، عـلام الكتـب الحـديث،             ). ٢٠١١(الوزني، راتب ) ٢(

  .٩الأردن  ص 
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 ـ نظراً خاصة   أهميةوقد اكتسبت المسؤولية المدنية للطبيب       ، وكـذلك   الأخطـاء م   لحج

 زوال العلاقة إلى القضاء، ولعل السبب في ذلك يعود أمام التي تتعلق بالمسؤولية الطبية   الدعاوى

 في المستـشفيات العامـة، وبـروز العلاقـة          الإهمالالشخصية بين الطبيب والمريض، وكثرة      

لتي يواجههـا    المشكلات ا  أكثر الاختصاصيين، ومن    الأطباءوالتجارية في المستشفيات الخاصة     

 ، خاص بالمسؤولية الطبية، بل يتم تطبيق القواعـد العامـة          قانونهذا الموضوع هو عدم وجود      

، غير واضحة وشائكة وبحاجة عضاءالألذلك فالمسؤولية المدنية للطبيب عن عمليات نقل وزرع 

 ،ه المـريض   تجـا  إلزامهة لمسؤولية الطبيب المدنية، وطبيعة      قانونيللبحث من ناحية الطبيعة ال    

 المترتبة  على المسؤولية المدنية للطبيب، وآلية تعـويض المـريض، وهـو مـا                الآثاروكذلك  

  . مطلبينإلىسنتحدث عنه بشكل مفصل في هذا المبحث، بحيث نقسم هذا المبحث 

  الفرع الاول

  ة لهاقانوني الطبيعة البيانالتعريف بالمسؤولية المدنية للطبيب و

 يوجـب   ها حالة الـشخص الـذي ارتكـب أمـراً         أنا العام ب  تعرف المسؤولية في معناه   

  . )٢(ةخذا المؤأو، وعلى ذلك فالمسؤولية حسب هذا المعنى تعني الثقة )١(ةخذاالمؤ

خلالـه  مـن   وهي التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب        : ")٣( المسؤولية المدنية  أما

  ". بالتزام يقع عليه

 كان اإذف ، مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية    ىإلوتقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة      

ة مـصدر  الالتزام   كان اإذوة العقد فهي مسؤولية عقدية،      مصدر به   الإخلالل  صالالتزام الذي ح  

 المسؤولية تكان ماًا التزقانون واقعة مادية رتب عليها الأو الفعل الضار، أوالعمل غير المشروع 

 التزامـا ية العقدية هي الحالة التي يخالف بها الشخص          المسؤول أنتقصيرية، لذلك يمكننا القول ب    

 التزاما المسؤولية التقصيرية فهي حالة الشخص الذي يخالف         أماة العقد، ويخل بشروطه،     مصدر

  . قانونفرضه عليه ال

 فإن مختل ان فهناك اتجاه  ،لية الطبيب المدنية  ة لمسؤو قانونيوما يهمنا هو تحديد الطبيعة ال     

  .  يعتبرها مسؤولية تقصيريةوالآخرمسؤولية عقدية ها أن يعتبر اهمأحد

                                                 

  .١، مطبعة النجلاوي، ص ٢ تقنيات البلاد العربي، ط، المسؤولية المدنية)١٩٧١( مرقس، سليمان، )١(
، دار الفكر الحديث    ٢، المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد، ط        )١٩٧٠( عكرش، حسن،    )٢(

  .١٠للطبع والنشر، القاهرة، ص
  .٥١٢، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، ص)١٩٧٩( فرج، عبد المنعم، )٣(
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 قام بتنفيذه   أو ،ا ما امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي       إذحيث تقوم المسؤولية العقدية     

لحاق ضرر بالـدائن، وهـذا      إ إلى مما يؤدي    ، تأخر في تنفيذه في الموعد المحدد      أوبشكل معين   

   .)١(به الإخلاليستوجب ابتداء وجود عقد صحيح تم 

 للمسؤولية العقدية وهي الخطأ العقدي، والضرر وعلاقة السببية بين          كانأروهناك ثلاثة   

   .الخطأ والضرر

  :كانأروللمسؤولية العقدية ثلاثة 

 إلـى  الـشخص    إرادةاتجاه  " ه  أنويعرف الخطأ العقدي بصفة عامة ب     : ركن الخطأ العقدي  . ١

   .)٢(" من التدبير والحيطة سلوك خطر دون القيام بما هو واجب عليهإثبات

 كـان مبالإ كانخلال بواجب سابق    إ" )٣(هأن الفقيه سافاتيه الخطأ العقدي ب     ضاًأيكما عرف   

سلوك المتعاقد على نحـو     : "هأن الخطأ العقدي وهو المقصود هنا يعرف ب       أما،  "معرفته ومراعاته 

  .)٤(" التزم به في العقد ع مايتنافى م

بالعقد فينشأ عن ذلك المـسؤولية العقديـة عـن الخطـأ             إخلالهه يسال عن    فإن ولذلك  

 التـي تحـت     الأشياء عن   أو، وقد يسأل الشخص عن الغير       كانرا توافرت بقية الأ   إذالشخصي  

  . ةسارالح

ا لـم   إذ ، تحقيق نتيجة فيعد مخلا بالتزامه     أوة  ياوالملتزم بالعقد قد يكون التزامه ببذل عن      

 عدم تنفيذ   إلى أدى أجنبي يكون هناك سبب     أن دون   ،وبة منه  تحقيق النتيجة المطل   أو العنايةيبدل  

 لا يكلف الدائن    إذ على عاتق المدين بتنفيذ الالتزام التعاقدي        ثباتالالتزام العقدي، ويقع عبء الإ    

ه لا يكفي لاعتبار الشخص مخلاً بواجبـه مجـرد          أن كما   ، توافر العنصر المعنوي للخطأ    إثباتب

 لا  إنما التنفيذ الجزئي،    أو القيام بهذا الواجب، سواء تمثل بعدم التنفيذ          واقعة عدم  ،الواقعة المادية 

  . )٥(بد من وجود العنصر المادي للخطأ والعنصر المعنوي

                                                 

  .٧، مطبعة جامعة دمشق، ص٨، النظرية العامة للالتزام، ط)١٩٩٦(وحيد الدين، محمد،  )١(
، الوجيز في قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسـكندرية،            )١٩٧٥( محمد، عوض،    )٢(

ر ، وما بعدها، وسلامة، احمد، مذكرات في نظرية الالتـزام، الكتـاب الأول مـصاد              ١٣٥، ص   ١٩٧٨
  .٢٦٥،، ص١الالتزام، ط

، نقل وزراعة الأعضاء دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي، رسالة )١٩٩٧(الكندري، احمد، ) ٣(
  .٣١٧دكتوراه، جامعة عين شمس، ص 

  ، ١، مسؤولية الأطباء والصيادلة، منشأة المعارف للنشر، الاسـكندرية، ط         )١٩٩٨( الشواربي، عبد الحميد،     )٤(
  .٥٠ص 

  .٥١المرجع نفسه، ص ) ٥(
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  :الضرر العقدي. ٢

ويعرف  ،)١(ه محل الالتزام بالتعويض   أن جانب إلىويعد الضرر قوام المسؤولية العقدية      

 المتعاقـد   ارتـبط  بالتزام عقـدي     الإخلالي ينشا عن     التعدي الذ  أو الأذىه  أنالضرر العقدي ب  

 التنفيذ بصورة   أو في التنفيذ    التأخر أوخل به على شكل عدم قيامه بالالتزام        أ خرآالمتضرر مع   

   .)٢( جزئيةأومعيبة 

 المقصود بالضرر هنا ليس فقط الضرر المالي، وهو الخسارة          أن إلىونخلص من ذلك    

 ـضاًأي المدين بتنفيذ التزامه، بل يشمل       إخلالب  التي  تصيب الشخص المتعاقد بسب       أي المساس ب

  . ، والحق في سلامة الجسم، وبالتالي يكون مادياحياة، كالحق في القانونحق يحميه ال

 تكون هناك علاقـة     أن أي العقدي هو السبب في الضرر،       الخطأ يكون   أن وهي   :علاقة السببية 

   .)٣(سببية بين الخطأ والضر

 حـصول   إلـى  أدىما    يكون الخطأ هو   أنولية الطبيب المدنية يتوجب     وحتى تقوم مسؤ  

 هنا يقـع علـى      ثبات الجراح، وعبء الإ   أو الضرر حصل نتيجة لخطأ الطبيب       أن أيالضرر،  

 أن أثبـت ا مـا    إذ ينفي المسؤولية عن نفسه      أن ويمكن للطبيب    ،عاتق الطبيب وليس المضرور   

   .اث الضررأحد إلى أدى هو ما جنبيالسبب الأ

 فعـل   أو فعل المصاب نفسه     أو القوة القاهرة    أو الحادث المفاجئ    جنبيويشمل السبب الأ  

  . )٤(الغير

 مسؤولية الطبيب عن    تكانا  إذ فيما   بيان المسؤولية العقدية، لا بد من       كانأر تبيينوبعد  

  .  لاأم هي مسؤولية عقدية عضاءالأعمليات نقل وزرع 

 مسؤولية الطبيب عـن عمليـات نقـل وزرع          أساس أن إلى قانونيذهب اتجاه فقهي و   

 مع بعضهما بموجب عقـد،      يرتبطان الطبيب والمريض    لان هي مسؤولية عقدية، ذلك      عضاءالأ

في اللحظة التي يبدأ بها الطبيب علاج المريض في الظروف العادية يكون ذلك بناء على اتفاق                

                                                 

، المسؤولية المدنية تقنيات البلاد العربية،جامعة الول العربيـة معهـد الراسـات             )١٩٧١(مرقس سليمان،   ) ١(
  .١٣٥الربية، ص

  النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتـزام، مكتبـة دار الثقافـة للنـشر، عمـان،              ) ١٩٩٤( الفضل، منذر  )١(
  .٢٩٢-٢٨٧ ص 

  .٧٨، ص ١، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، دار الإيمان، ط)١٩٨٤(الله، بسام  محتسب با)٢(
كل فعل أو حادث معـين لا  " مرقس سليمان، المسؤولية المدنية تقنيات البلاد العربية يقصد بالسبب الأجنبي  ) ٣(

  .٤٧٧ينسب إليه ويكون قد جعل منع وقوع العمل الضار مستحيلا، مرجع سابق، ص 
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ه يضع نفسه في موقف من فإنليها، مسبق بينهما، فمجرد قيام الطبيب بفتح عيادته وتعليقه لافته ع

 العنايـة  العقد، فـالمريض يطلـب       إبرام وعند قبول المريض لهذا العرض يتم        الإيجابيعرض  

  . )١( المطلوبة منهالعناية ويقدم الأجروالطبيب يتقبل 

 مسؤولية الطبيب ذات طابع تعاقـدي،       أن على   ١٩٣٦وقد استقر القضاء الفرنسي عام      

  . عنايةمع المريض بعقد مضمونة التزام الطبيب ببذل  لارتباط الطبيب نظراً

 ـا وجد العقد الطبي الصحيح، سواء       إذ مسؤولية الطبيب تكون عقدية      فإنوبالتالي    تكان

 أو الـصداقة    أو بـدافع الزمالـة      أو تكون على سبيل التبرع      كان بدون اجر،    أوالمعالجة باجر   

  .)٢(القرابة

ت هل تعد مسؤولية الطبيب فيها مسؤولية عقدية         الخلاف قد ثار في بعض الحالا      أن إلا 

 أو، ومن هذه الحالات حالة الطبيب المعين من قبل مستشفى خـاص             تقصيريها مسؤولية   أن أم

ه في هذه الحالة يقوم الطبيب بالخـدمات        أن، حيث   )٣( صاحب مشروع خاص لمعالجة المرضى    

 الطبيب ولا يـستطيعون رفـض        اتفاق، فهم لم يختاروا    أيبم  ه لم يرتبط مع   شخاصلأالعلاجية  

 قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير، بحيـث تتعاقـد         إلى استناداًخدماته، فالعلاقة التي تربطهم هي      

تشفيات الخاصة مع طبيب لمعالجة المرضى، فيلتزم الطبيب بموجب العقـد           ى الجهات كالم  أحد

 إبـرام  معينين وقت  غيرأشخاصالموقع مع هذه الجهة بتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وهم   

 المريض المستفيد له دعوى مباشـرة       فإنن للتعيين وقت تنفيذ العقد، وبالتالي       والعقد، لكنهم قابل  

مستمدة من العقد يستعملها في مواجهة الطبيب، وهو المتعهد يطالبه فيها بتنفيذ التزامـه وعلـى         

  . )٤( مسؤوليته مسؤولية عقديةفإنذلك 

 مسؤولية الطبيب في مثل هذه الحالة مسؤولية        أن القول ب  إلى ذهب   الأخر البعض   أن إلا

الباحـث  ه  أن إلا  )٥( والطبيب المريضه يصعب القول بوجود عقد بين       أنتقصيرية، على اعتبار    

 المريض قد وافق على قيام الطبيب       أن بما ، مسؤولية الطبيب هنا هي مسؤولية عقدية      أن ب يعتقد

                                                 

،  مسؤولية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب العقديـة ومـساعديه، رسـالة              )١٩٨٣(حمود، سعد،     م  )١(
  .٣٨٠، والدكتور احمد عبداالله الكندري، مرجع سابق، ص٢١٥دكتوراه، جامعة القاهرة،  ص 

، ص ١٩٩٥المسؤولية الطبية، بحث منشور في مجلة القانون الأردني، العـدد الـسادس،     ) ١٩٩٥( الفضل، )٢(
  .، عمان، الأردن١٢-١١

، الخطأ الطبي في العلاج، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونيـة           )٢٠٠٤( حسين، منصور محمد     )٣(
  .١٤٦، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص )المسؤولية الطبية(للمهنيين، الجزء الأول 

  .٣٨٦الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة، مرجع سابق، ص) ٤(
سين، الخطأ الطبي في العلاج، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيـين، الجـزء الأول               ح) ٥(

  .، بيروت، لبنان١٤٦منشورات الحلبي الحقوقية، مرجع سابق، ص ) المسؤولية الطبية(
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 وبالتـالي   ، الصادر عن الطبيـب    الإيجابل الذي طابق    ه صدر عنه القبو   أنبمعالجته، مما يعني    

  . فهي مسؤولية عقدية

 إخـلال ه تترتب المسؤولية التقصيرية علـى كـل         أن إلى من الفقه    أخرفيما ذهب اتجاه    

، لـذا   )الخطأ (أو هو الفعل الضار     بتا الالتزام   مصدر خارج دائرة العقد، ويكون      قانونيبواجب  

 سلوك للشخص يـنجم  أي أن إذ ،ن سلوكيات الرعونة والاستهتار الابتعاد ع فراديتوجب على الأ  

 قـانوني  الواجـب ال   نلأ،  )١( ذلك الشخص يكون ملزما بالتعويض عنـه       فإنعنه ضرر بالغير،    

 ـ المـدني    قانونمن ال ) ٢٥٦( بالغير، وهو ما تنص عليه المادة        الإضراريقتضي عدم     يالأردن

  ".  الضرربضمان غير مميز نكا بالغير يلزم فاعله ولو إضراركل : "بقولها

 كـان ا إذ مسؤولية الطبيب لا تعد مسؤولية تقصيرية في حال مـا   فإن من ذلك    وانطلاقا

 ناتجة  ، فالمسؤولية هنا  تكون مسؤولية عقدية      ، عنه والمسئولهنالك عقد صحيح بين المضرور      

  . )٢(عن وجود عقد بين الطبيب والمريض

 عضاءالأؤولية الطبيب عن عمليات نقل وزرع        مس أن الاتجاه القائل ب   أصحابوقد ذهب   

 حكم قديم قضت به محكمة النقض الفرنـسية عـام           إلى استناداًالبشرية هي مسؤولية تقصيرية     

 الطبيـب فـي     أهمـل  مسؤولية الطبيب تقصيرية ويتعلق بالقرار بقضية مريض         أن، ب )١٨٨٩(

مـن  ) ١٣٨٢( المـادة    اسأسعلاجه، ونتج عن ذلك بتر ذراعه، بحيث تتم مساءلته مدنيا على            

  .  المدني الفرنسي وما بعدهاقانونال

 أن القضائية، والتي استقرت لفترة من الزمن علـى          حكامالأثم تبع هذا الحكم العديد من       

 هنلأ الالتزام المهني ليس له علاقة بالاتفاق مع العميل، أن أساسمسؤولية الطبيب تقصيرية على 

 هـذه   أن والمرضى، فلا يفترض     الأطباء يطبق على    الأمر  التي وقعها، وهذا   الالتزاماتيجهل  

 التي لا يفرضـها     الالتزامات تدخل دائرة التعاقد وهي تقترب حسب هذا الاتجاه من           الالتزامات

 مقابـل   الأجر وهو دفع المريض للطبيب      ،أحد التزام و  فيه العقد الموقع بين الطرفين      أنالعقد، و 

  . )٣(أخرلمريض، ولا يوجد فيه التزام  الواجبة لعلاج االعنايةبذل الطبيب 

                                                 

  .٣٨ ص ١، المسؤولية المدنية للطبيب، عالم الكتب الحديث، اربد،، ط)٢٠١٠(العجاج، طلال) ١(
، المسؤولية المدنية عن الاخطاء المهنية، الشركات العالمية للكتاب، بيروت،          )١٩٩٧(الحسيني، عبد اللطيف  ) ٢(

  .٣٨، ص ١ط
، رسالة دكتوراه جامعة عين شـمس،       ١نقل وزراعة الأعضاء دراسة مقارنة، ط     ). ١٩٩٧(الكندري، احمد ) ٣(

  .٣٦٥ص 
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 طويل يعتبر مسؤولية الطبيب تقصيرية، مع تسليمه        لأمد القضاء ظل    أنوهو ما يؤكد  ب    

، في التفرقة بين ثبات لم ير فائدة من حيث عبء الإإذبقيام رابطة عقدية بين الطبيب والمريض، 

الطبيب عن عمليات نقل وزرع      مسؤولية   فإن هذا الاتجاه    أصحابوبحسب   )١( نوعي المسؤولية 

  :  تقصيرية في عدة حالات ومنهاعضاءالأ

ه وفـي   أن حيث   المجاني تقديم العلاج    أو،  مجاناالحالات التي يكون فيها تقديم الخدمات       

 مجانيـة ، فالطبيب حينمـا يقـدم خدمـة         المجانيةهذه الحالة تنتفي الصفة العقدية عن الخدمات        

خل الطبيب بالالتزام بعلاج المريض، أا ما إذ في ذمته، فلتزاماا يرتب أنه لم  يقصد فإنللمريض 

 إقامـة ه لا يرتبط الطبيب مع المريض بعقد، لذلك يجب          أن إذ،  قانونيخل بالتزام   أه لا يعد قد     فإن

  . )٢(المسؤولية التقصيرية

 العلاج، فهنا تترتب مسؤولية     لإجراءوفي حالة امتناع الطبيب عن تلبية دعوة المريض         

 كـان  أن الطبيب و  لان، ذلك   )٣(ا نجم عن هذا الامتناع ضررا بالمريض نتيجة مرضه        إذب  الطبي

 هذه الحريـة    أن  إلا امتناعه عن ذلك،     أو المداواة وله الحق في قبول      ، لمهنته مزاولتهحرا في   

 على امتناعه ونتج عن ذلك      صرأ اإذف المهنة وسلوكياتها،    آدابتصطدم بالواجبات التي تفرضها     

  التعسف في اسـتعمال      أساس على   أو خطا الامتناع    أساست مسؤولية الطبيب على     ضرر قام 

  . الحق

 اعتبار مسؤولية   إلى فقد ذهب القضاء مذهب القضاء المصري والسوري         الأردن في   أما

 بحسب طبيعة العلاقة التي تجمـع       أخرىالطبيب مسؤولية تقصيرية تارة ومسؤولية عقدية تارة        

 جـاء   ٢٠/٤/١٩٩٥ة حكم بتاريخ    يالأردند صدر عن محكمة التمييز       فق ،بين المريض والطبيب  

 عليها ويلزم بتكاليف عملية التجميـل       المجني تشويها في    إلحاقهيسأل الطبيب عن    :  "فيه ما يلي  

 ما حكمت به المحكمة من تعويض عملا بالمـادتين          إلى إضافة ، عليه كان ما   إلى الحال   لإعادة

 مسؤولية الطبيب مـسؤولية شخـصية       أنويؤكد هذا الحكم ب   " المدني   قانونمن ال ) ٢٦٦و٢٧٤(

 الضرر الناشئ عن التشوه فـي       أن المسؤولية المدنية، وقد تبين للمحكمة       أساس الإضرارتجعل  

 العمليـة،   إجراء عليه قبل    تكان ما   إلى الحال   إعادةوجه المجني عليها فعل ضار يلزم الطبيب        

                                                 

 الطبيـة والجراحيـة دراسـة مقارنـة، دار          رضاء المريض عن الأعمـال    ). ٢٠٠٦( عبد الكريم، مأمون   )١(
  .٦٦المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص 

  .١٠٨المسؤولية الطبية المدنية والجزائية دار الايمان، ص ). ١٩٨٤(المحتسب باالله بسام) ٢(
الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاًته في بعض العقود دراسة فقهية قضائية في مصر            ) ١٩٨٠( عمران، محمد  )٣(

  .٩٠، ص١٩٨٠فرنسا، دار النهضة العربية، طبعة و
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والربح  رضرتتقديره على الخسارة التي وقعت للم     ا على   أساس التعويض الذي يرتكز     جانب إلى

  . )١(الذي فاته

 مسؤولية الطبيب عن عمليـات      أنج القائلين ب  ج عن ح   الباحث  تحدث أنوبالنتيجة وبعد   

 مسؤولية الطبيب هي مسؤولية     أن البشرية هي مسؤولية عقدية، والقائلين ب      عضاءالأنقل وزرع   

 هـي مـسؤولية     عضاءالأعن عمليات نقل وزرع      مسؤولية الطبيب    أنتقصيرية، يمكن القول ب   

ة الغير في حلص الاشتراط لمهاأساسو المستشفيات الخاصة ىأحد الطبيب يعمل في كانا إذعقدية 

 المستـشفيات لا    أحدبا ابرم العقد شخص غير المستفيد، فالطبيب الجراح الذي يعمل           إذحالة ما   

مستشفى هي التي تـضع تحـت تـصرفه          ال وإدارة الشخصية بالمرضى،    عنايته ببذل   إلايتعهد  

 الـصادرة  الأخطـاء  تحمله مسؤولية أن ممرضين وهي لا تقصد   أو أطباءالمساعدين سواء من    

ه يـسأل وفقـا لقواعـد    فإن المستشفيات العامة  بإحدى الطبيب الذي يعمل في      أنعنهم، في حين    

 العمليـة   إثناءى العام    الجراح في المستشف   أوالمسؤولية التقصيرية، حيث تنعقد مسؤولية الطبيب       

 تابعيه الذين يعتبرون أعمال عن ومسئولا مساعديه، باعتباره متبوعا وأفعال أفعالهالجراحية عن   

 ترجـع علـى     أن المستشفى   لإدارةه يحق   أن العملية، كما    إجراءتابعين له بصفة عرضية طيلة      

  . )٢(ته من تعويض للمضرورعالطبيب المخطئ لمطالبته بما دف

 ن يكون هنالك عقد طبي يـرتبط بـي        أنه يتوجب   فإنمسؤولية الطبيب عقدية    وحتى تعد   

 يكـون العقـد     أن البشرية كما يتوجـب      عضاءالأالطبيب والمتبرع والشخص المتبرع له، لنقل       

  المسؤولية المدنية تقنيات الـبلاد العربيـة        كافة  المسؤولية المدنية تقنيات البلاد العربية     صحيحا وتتوافر فيه  

 وهي الرضا والمحل والسبب، حيث يتم هذا العقد بعد          قانونقد الطبي التي وردت في ال      الع كانأر

  .  بخصوص العقد الطبي كتابةهمايإرادت الطبيب والمريض التعبير عن نافالطر يتبادل أن

                                                 

، المسؤولية الطبية ين الوجهة المدنية، بحث منـشور فـي مجلـة الحقـوق               )١٩٨١(القاسم، محمد هشام    ) ١(
  .٨٤والشريعة، جامعة الكويت، العدد الأول، ص 

دارة عن أعمال موظفيهـا     وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمييز الأردنية أن القواعد المتعلقة بمسؤولية الا           ) ٢(
وحقها في الرجوع عليهم بما دفعته من تعويض للمتضرر تقضي بأن الادارة لا تملك حق الرجوع عليهم                 
بما دفعته ما لم يكن الضرر قد نشأ عن خطأ طبي من جانبهم وحيث أن من الثابت أن الضرر الذي لحق            

ي التي كان يقودها المدعي بحكم وظيفتـه وأن  بالسيارة المدنية قد نتج عن صدمها من سيارة الدفاع المدن 
هذا الفعل الضار لم يكن ناشئا عن خطئه أو تهاونه أو اخلاله بواجبات وظيفته وإنما كان لسبب أجنبي لا                  

 " ١٢/١٢/١٩٧٩، تـاريخ    ٤٠٩/١٩٧٩يد له فيه ولا يستطيع دفعه، قرار محكمة التمييز الأردنية رقم            
فق عام يستطيع الرجوع على الطبيب المخطئ بما دفعه من تعـويض            يستفاد مما تقدم أن المستشفى كمر     

عندما يكون الخطأ قد نشا من جانب الطبيب أو المساعدين الخاضعين لرقابته بسبب اهماله أو عدم يقظته              
  .وتبصره اثناء العمل الطبي ما لم يثبت الطبيب بأن هذا الخطأ كان لسبب أجنبي لا يد له فيه
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  الفرع الثاني

  المسؤولية الجزائية للطبيب

يدان الطبي، حيـث  اثـارت        ولعل ذالك يبدوا جليا في الم      ،لقد تم معاقبة الجاني منذ القدم     

 ولا زالة  تثير الجدل والنقاش في مجال الفقه وبالخـصوص            ،مسؤلية الاطباء الجنائية منذ القدم    

 ، فـي مـصر    ، حيث عرفتها الحضارة الفرعونية    . وكذالك على المستوي القضائي    ،الجنائي منه 

ط الفـضل فـي      ويرجع للاغريق على يد اب قرا      ،وعرفها البابليون  وتطورت في عهد اليهود      

  .تحديد اخلاق واداب المهنة

وفي الشريعة الاسلامية نجد نصوص من الران والسنة تقر الاحكام الجنائية الشرعية في             
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و هكذا  اهتمـت جميـع الـشرائع         ، طبقا لقاعدة لا ضر ولا ضرار      )الطب قبل ذلك فهو ضامن    

   .والاديان بمسؤلية الطبيب الجنائية الى ان استقرت على المساواة والعدل والزجر شرعا وقانونا

 طبـي  أ ال طان التقنيات الاجنبية والعربية ومنها الاردنية  لم تفطن لتحديد مفهوم دقيق للخ            

تكمن اهمية الموضوع  في المسؤولية الجنائية للطبيب عن اخطائه  المهنية على مدى الحساسية               

  التي تكمن في هذه المواضيع 

وانه يجب تكاتف جميع الجهود العلمية لتواكب التحولات التقنية الطبية المتسارعة  ويكون          

التمادي والتفنن بالاحطاء الطبيـة     ذلك من خلال  التشريعات الناظمة  والقوانين الصارمة  لعدم            

 واننا نرى ان هنـاك فـراغ        ،التي تودي بحياة العديد من الابرياء نتيجة الاهمال وقلة الاحتراز         

  .نصوص قانونيه  المنظمة  للمجال الطبي في ضبط الطبيب والمريض

                                                 

  ٩٢النساء، اية  )١(
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 وان ركن الخطـأ     ،وكما نعلم ان الخطا الطبي من المواضيع التي لا تزال تشكل غموضا           

 فجميع التـشريعات ومنهـا      ، المحور الذي تدور  علية المسؤلية الطبية في جميع الاتجاهات          هو

ويقصد به ما يخـرج     ،الاردنية تعتبر ان المسؤلية الطبية واذا كان ا لخطاء المهني هو خطأ فني            

 وقد يرجع هذا الخطاء الى      ،عن رجال الفن كالاطباء والصيادلة  من خطاء يتعلق باعمل مهنتهم          

وهناك العديد من الاخطا وهـي      ،  ل بهذه القواعد العلمية  والفنية  التي تحدد مباشرة المهنة          الجه

تتصل بالاخطاء الفنية مثل خطاء الطبيب بالتشخيص واستاصال عضو مكان عضو اخر ويكون             

  .)١( يودي بحياة اناس  ابرياء لا حول لهم ولا قوة،خطاء  مهني فادح

  الثانيالمطلب 

  طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض

 عـضاء الأ البحث في طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض عند قيامه بنقـل وزرع              أن 

 إلـى  قد تـؤدي     وإضرار لما يترتب عليها من مضاعفات       نظراً،  همية في الأ  غاية أمرالبشرية  

اث مـضاعفات شـديدة     أحـد  الأحيان وفي بعض    ، حد الخطورة  إلىالمساس بالتكامل الجسدي    

 والفقـه والقـضاء     قانون تدخل ال  إلىوهو ما دعا     "الأحيانته في غالب    حياللمريض، قد تؤدي ب   

 من جهة وقيام مـسؤولية  الإنسان جسم أعضاء وسلامة حمايةين الحرص على    توازن ب  اثحدلأ

 أن، خاصـة و   أخـرى  لمهام عمله مـن جهـة        أدائه تقصيره في    أو إهمالها ما ثبت    إذالطبيب  

ى على الطبيب   الأول البشرية تقع بالدرجة     عضاءالأالمسؤولية المترتبة على عمليات نقل وزرع       

 الميت، ومن يقوم  بزرعه فـي جـسد          أو حي   نسانلإن الجسم،   المعالج، فهو من يقوم بالنقل م     

  . المريض بدلا من العضو التالف

 يبذل  أن لا يوجب على المدين تحقيق نتيجة معينة، بل يوجب عليه            عنايةفالالتزام ببذل   

  . )٢( لم يتحققأو هدف معين، سواء تحقق هذا الهدف إلىالجهد للوصول 

 نتيجة معينة هي أو يحقق هدفا    أنة يفرض على المدين      الالتزام بتحقيق نتيج   أنفي حين   

  . )٣(محل الالتزام

                                                 

نائية للطبيب عن اخطائه المهنية، جامعة المولى اسماعيل، كلية العلوم القنونيـة            اديب يوسف، المسؤولية الج   )١(
  .م٢٠١٢رب، مكناس، والاقتصادية والاجتماعية، المغ

، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول دار المعارف القانونيـة،            )١٩٨٢( الرزاق السمنهوري، عبد ) ٢(
  .٦٥٧ص

، مصادر الالتزام دراسة مقارنة في القانون اللبناني والقـانون المـصري، دار   )١٩٧٤(الصدة، عبد المنعم، ) ٣(
  .٤١٢النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص



 ٨٦

 التزام الطبيب بـالعلاج     أنبصدد نشاط طبي غير مشروع       المستقر عليها    الأمورومن  

 حيث تبرأ ذمة الطبيب بمجرد      ،)١(عناية لم يوجد هو التزام ببذل       أمسواء وجد عقد مع المريض      

 يحقق نتيجة الشفاء، فالشفاء يتوقف على عدة عوامل واعتبـارات   المطلوبة لو لمالعناية يبذل  أن

، وحدود الفنون الطبية التي قد لا تكفـي  والوراثةلا تخضع دائما لسيطرة الطبيب كمناعة الجسم      

   .)٢( العمل الطبي لا يلزم بمنع موت المريضفإنلعلاج المريض لذا 

 فنيـة، وهـي مـا       عنايةن كونها   فالخدمة التي يقدمها الطبيب بمقتضى العقد لا تزيد ع        

 التزاما وليس   عناية ببذل   التزاما، فالتزامه هنا لا يتعدى كونه       يزاولها المهنة التي    أصولتقتضيه  

 ـ كرسته   المبدأ، وهذا   )٣( تقصيرية أم مسؤوليته عقدية    تكانبتحقيق نتيجة، سواء      محكمـة   ضاًأي

بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض،      التزاما التزام الطبيب ليس     أنت ب ضالنقض المصرية، حيث ق   

 المستقرة في   صولة تتفق مع الأ   صادق تتطلب بذل جهود     العناية، وهذه   عناية هو التزام ببذل     إنما

علم الطب فيسأل تبعا لذلك الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي، لا يقع من طبيب يقض في        

، المـسئول  بالطبيب   أحاطت التي    نفسها نفس مستواه المهني، وجد في نفس الظروف الخارجية       

  .)٤( جسامتهتكانا أيكما يسأل عن خطئه العادي 

ة قد تعرضت لطبيعـة التـزام       يالأردن محكمة التمييز    أن نجد ب  الأردنه وفي   أنفي حين   

ها قررت  أن في مجال المسؤولية الطبية      جداًالطبيب تجاه المريض، ويستشف من قراراتها القليلة        

 المطلوبـة  العنايةا ما قصر في بذل      إذ، و عنايةيض هو التزام ببذل      التزام الطبيب تجاه المر    أن

  .  عن الضرر الذي يلحق بالمريضلاًمسؤوه يكون فإن

 بهـا ابنـة     أصـيبت  العاهة التي    أنب" ة  يالأردنالاتجاه قضت محكمة التمييز      وفي هذا 

ير رقبـة    بسبب عدم تـصو    ،أوانهى عظام الرقبة لم يتم علاجه في        أحدالمدعي نتيجة كسر في     

 وجود مثل هـذا     إلى تشير   تكان حالتها الصحية    أن رغم   ،ها المستشفى خولعنق المصابة عند د   

  " )٥(الخ........ الطبيبإشراف المعالجة تمت تحت أنالكسر مع 

                                                 

ام الطبيب باحترام المعطيات العلمية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسـكندرية،،          ، التز )١٩٩٢( عمران، محمد  )١(
  .٧ص

  .٣٩٧مرقس، المسؤولية المدنية تقنيات البلاد العربية، مرجع سابق ص) ٢(
  .٨٢١ السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،مرجع سابق ص )٣(
، اشار إليـه    ١٠٦٢ ص   ٢٢عة الأحكام سنة    ، مجمو ٢١/١٢/١٩٧١قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ      ) ٤(

، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الكتاب الثاني،           )١٩٧٩(عبد المعين جمعة،    
  .١٥٢ص

، ص  ١٩٩٢ مجلة نقابة المحامين لـسنة       ١٢/٥/١٩٩١ تاريخ   ١٢٤٦/١٩٩٠قرار محكمة التمييز الأردنية     ) ٥(
١٧٠٩.  



 ٨٧

 الطبيب المعالج ثبت تقصيره فـي       أنة قد بينت    يالأردن محكمة التمييز    أنوبذلك يتضح ب  

 تقرير مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي لحق        إلى أدىوهو ما    ، المطلوبة للمريضة  العنايةبذل  

  .بالمريضة

 ـالأردنمحكمة التمييز    حكمت أخرى حادثة    وبمناسبة   خرآوفي قرار     ـ ي  التـزام   أنة ب

 ضاًأي، وهو   )١(  وليس بتحقيق نتيجة   عناية  هو التزام ببذل      ، لم  يوجد   أمد عقد   جالطبيب سواء و  

ية إنـسان  مهنة الطب مهنة     أنى التي نصت على     الأولي المادة    ف يالأردن الدستور الطبي    أكدهما  

 قدم البشرية، وتقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بـذل            ة وعلمية قديم  أخلاقيةو

  .  )٢( وليس الشفاءالإهمال وعدم العناية

، عنايـة  التزام الطبيب، كقاعدة عامة، هو التزام ببـذل          أن مما سبق    ويستخلص الباحث 

 يـتم   مـثلاً  في نفس ظروفه وتخصصه،      أخريتم قياس واجبات هذا الطبيب بالمقارنة بطبيب        و

 ونفس التخصص وبنفس الظروف،  نفسها الدرجة العلمية  ها يحمل نفس  بأخر قلب   أخصائيمقارنة  

 العلمية  صول يبذل الجهود المتفقة مع الأ     أن يتوجب عليه    إنماوفالطبيب لا يلزم بشفاء المريض،      

 فلا يقبل منه استخدام وسائل      ،عدا عن تلك المتطلبة في الظروف الاستثنائية الخاصة       الواضحة،  

 الإمكانيـات  لحالة المريض ضمن     مةءملا هاأكثرو أفضلها يختار   أناستقر عليها العلم و   علمية  

  .  )٣(المتوفرة والمحيطة به

ى المتبرع   عملية الاستقطاع القيام الفحوص الشاملة عل      إجراءويتوجب على الطبيب قبل     

 تمتـد هـذه     أن بمرض معد، كما يتوجب      إصابتهما وعدم   حيا من سلامتهما ص   ليتأكدوالمستفيد  

 تقصير من أو إهمال أيوفقه النسيجي، االفحوصات لتشمل صلاحية العضو المراد نقله ومدى تو       

لبشرية  اعضاءالأب الانتفاع قانونقبل الطبيب يعرضه لقيام المسؤولية المدنية، وهو ما نص علي 

 جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية إجراء: " نصت على وجوبإذ، )٣/أ/٣( في المادة   يالأردن

اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض، الذي سينقل له العضو              

  ".  حالة المريض تستدعي ذلكأن المتبرع تسمح بذلك ما آلة أن من للتأكد

                                                 

 منشورات مركز عدالة فـي الحادثـة        ١٦/٠٨/٢٠٠٦ تاريخ   ٤٢٢٦/٢٠٠٥ز الأردنية   قرار محكمة التميي  ) ١(
المتعلقة بالطفل الذي خرج من المستشفى معافى، لكن حصلت بعد ذلك مضاعفات كانت نتيجـة لحالتـه               

  .المرضية لذا فإن الطبيب لا يعد مسؤولا عن تلك المضاعفات
  .جبات الطبيب وآداب المهنة المادة الأولى من الدستور الطبي الأردني، وا)٢(
  مرجع سابق.٣٩٧مرقس، المسؤولية المدنية تقنيات البلاد العربية، ص) ٣(



 ٨٨

 عن عملية النقل والـزرع      المسئول والحيطة المتطلبة من الطبيب      العنايةى   مستو أن إلا

 غيـر   عضاءالأزداد مستوى الحيطة والدقة في حال نقل        فيتختلف بحسب العضو المراد زرعه،      

 ذلك يعرضه للخطـر     كانا  إذ كالكلية والقرنية، حيث لا يجوز نقل العضو من المتبرع           المتجددة

 الجـسيمة   الإضرار وعلى ذلك يسأل الطبيب عن       ،)١(لحر المستنير  المتبرع ا  برضيولو تم ذلك    

، كما تقوم مسؤولية  خرى من سلامة الأ   التأكد عملية نقل كلية دون      إجراء على   إقدامهالناتجة عن   

 علي عملية الاقتطاع بعد القيام      المترتبة بالإضرار المريض   بإخطارالطبيب في حال عدم قيامه      

 القيـام   أوه قد لا يستطيع ممارسة عملا شـاقا         أن إلىنبيه المتبرع،   بها، فيتوجب  على الطبيب ت     

   .)٢( الاجتماعيةأوبواجبات معينة سواء من الناحية الاقتصادية 

ية الضرورية على المتبرع والمستفيد لا تنتهـي        الأول الفحوص   بإجراءوالتزام الطبيب   

 أو إهمـالا ا مـا ارتكـب   إذلطبيب عند هذا الحد بل تمتد لتشمل مرحلة التنفيذ، فتقوم مسؤولية ا        

المـريض، ولا يعفـى الطبيـب مـن          أو تنفيذ العملية ونتج عنه ضرر للمتبرع        إثناءتقصيرا  

 الطبيب قيـام    إثبات في حالات    إلا تنفيذ العملية،    إثناء ضررا لحق بالمريض     أيالمسؤولية عن   

  . جنبيالسبب الأ

 يقع  ثبات عبء الإ  فإن عنايةم ببذل   اوفي الحالات التي يكون فيها التزام الطبيب هو التز        

 ـ إذ ، التزام الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة      كانا  إذ المريض بخلاف ما     قعلى عات  ه عنـدما   أن

 مجرد عدم تحقيق النتيجة المرجوة يعد خطـأ         فإنيكون التزام الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة        

 علـى   جنبـي  السبب الأ  إثباتبء   ويقع ع  جنبي بالسبب الأ  إلا العكس   ثباتلإمفترض غير قابل    

  .عاتق الطبيب

                                                 

، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص          )٢٠٠٤( علي، أيهاب تيسير أنور    )١(
٤٦٢.  

ك للمطبوعات القانونية والاقتـصادية،     نقل وزرع الأعضاء البشرية، سعد سم     ) ١٩٩٩( عدوي، احمد محمد   )٢(
  .٤٢ص



 ٨٩

 انيالفصل الث

   البشرية عضاءالأ بالاتّجاروسائل مكافحة جريمة 

 وفق التشريعات الوطنية والدولية

  

 البشرية طالمـا تـوافرت      عضاءالأبتبيح معظم التشريعات الدولية والمقارنة التصرف       

 عـضاء الأب الانتفاع قانونالمتبرع معاً ك   جسد المريض و   حمايةالتي تكفل    )١( ةقانونيالضوابط ال 

 قانونال( أن البشرية، في حين     عضاءالأ المصري لتنظيم نقل وزراعة      قانون وال يالأردنالبشرية  

 الإسرائيلية المؤسسات الصحية    أمام قصد عدم تنظيم هذه المسألة، مما يمهد الطريق          )الإسرائيلي

  .ية البشرعضاءالأب الاتّجارللقيام بارتكاب جريمة 

  

                                                 

أن أعمال الطب والجراحة تقع تحت طائلة العقاب والمسؤولية، لأنها تتعرض لجسم المريض، ولـذلك لـم                 ) ١(
يترك القانون اباحة الأعمال الطبية دون قواعد لتنظيمها من خلال وضع اشراط لتلك الممارسة بحيث أن                

  .للمسؤولية الجنائية، وذلك وفق الفعل المرتكبالإخلال بها يوجب تعرض الطبيب 
، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهـضة           )١٩٧٧(حسني، محمود نجيب،  : للمزيد أنظر 

  .١٨٣العربية، القاهرة، ص 



 ٩٠

 الأولالمبحث 

  التشريعات الوطنية والإقليمية في مكافحة دور 

   البشريةعضاءالأ بالاتّجارجريمة 

 وذلك من خلال الحق في سلامة الجسم ذاته ليبقـى           ،الإنسان جسم   حماية قوانينالتقرر  

  .)١(  الطبيعيةقوانينالمؤدياً لكل الوظائف على النحو الطبيعي الذي حددته 

 أعضاء أحد فقد   أن أما التكامل الجسدي،    حماية من خلال    إلا يتحقق   والحق في الجسد لا   

 ذلـك لا يـسبب ألمـا    كـان  حتى لـو  قانونجسده فيعتبر ذلك مساسا بسلامة الجسم فيحرمه ال     

  .)٢(نسانلإل

ة التي تضمن له الحفاظ على تكامـل جـسده          قانوني ال حماية يتمتع بال  الإنسان فإنوعليه  

 في المصلحة الاجتماعية التـي تقـضي        التزاماغيير به، مما يشكل     اث ت أحد أووعدم العبث فيه    

ة للحق في سلامة جـسم      قانوني ال حماية من أداء دوره الاجتماعي، كذلك تتجلى ال       الإنسانبتمكين  

 لكـل   العقابية الجزائي بوضع النصوص والقواعد الإجرائية و      المشرع من خلال اهتمام     الإنسان

  .فعل يشكل تعديا على هذا الحق

 البشرية وليدة الساعة، بـل      عضاءالأب الاتّجار التي جرمت    ةقانونيفلم تكن النصوص ال   

 دراسـة  أشارت حيث   ، البشرية عضاءالأجاءت بعد ازدياد هذه الظاهرة الجرمية وتعاظم تجارة         

 عملية زراعة كلى علـى      ٦٦٠٠٠ أجريت ٢٠٠٥ه في عام    أنقامت بها منظمة الصحة العالمية      

من هذه العمليات   % ٩٠ أنو ،فقط% ١٠ نسبة المتبرعين بدون مقابل      تكان و ،المستوى العالمي 

، )٣(عضاءالأ بهذه   الاتّجار بواسطة   أي على الكلى من مصادر غير شرعية،         فيها حصل المتلقون 

 خاصة في هذا    قوانين وقنن   الأفعالة تجرم هذه    قانوني ليضع نصوص    المشرع ذلك تدخل    وإزاء

  . أنالش

 البشرية مثل الكلى    عضاءالأ البيع والشراء على     أعمال البشرية   عضاءلأافيقصد بتجارة   

 البيـع  أعمـال  البـشرية موضـوع   عضاءالأسجة والقرنية وغيرهم، وبالتالي تتحول هذه    نلأوا

                                                 

ة، ، مدى مشروعية نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، دراسة مقارن          )٢٠٠٤(الوحيدي، شاكر،   ) ١(
  .٢٤رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة دار المنارة، غزة، ص 

  .٢٥الوحيدي، شاكر، مدى مشروعية نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، مرجع سابق، ص ) ٢(
دار ، الاتّجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون، الطبعة الأولـى،        )٢٠١١(الحمامي، عمر أبو الفتوح،     ) ٣(

  .٢٣٧النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 



 ٩١

 ذلك يمثل اعتداء على حقوق      نإحيث  ، يحرم ذلك  أن سلع وتباع وتشتري ولابد من       إلىوالشراء  

رات ما البشرية في دول الأ    عضاءالأ تنظيم نقل وزراعة     انونق من   ٧ لذلك نصت المادة     الإنسان

 ، مقابـل مـادي منهـا      أي تتقاضى   أو تكانة وسيلة   أي ب عضاءالأيحظر بيع وشراء     ":هأنعلى  

 على الإجراءات   ذاته قانون وكذلك نص ال   ."ويحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية بذلك      

 البـشرية  عـضاء ، وتحديد أسعار بيـع لأ عضاءالأ نقل د الواجب إتباعها عنوالتدابيروالشروط  

من % ٨٠ أنتؤكد    مثل السلع في الأسواق وهناك إحصائية      أي العرض والطلب    قانونيخضع ل 

 أن وفلسطين، و  الأردنها الفقراء في مصر و    مصدر البشرية في إسرائيل     الأعضاءعمليات زرع   

 سـواء   الأطفالمافيا سوق بيع     في الدول العربية يكون وراءها       الأطفالمن حوادث اختفاء    % ٩

   )١( .عضاءالأ لبيع أوللبشر 

 عـضاء الأ، فلقد رفض الفقه الفرنسي بيع       عضاءالأ بيع   قوانينالولقد رفضت العديد من     

 ليس محلا للتجارة ولا محلا للبيـع       الإنسانجسد   " Savetier سافيه   ه رواد أحد حيث قال    يةالبشر

 أن يمكن   الإنسان فإن هذه القيم    اسمى الحب   كان كما   ،لمال تسموا على ا   يةالإنسانبالتجزئة فالقيم   

  .)٢(  بدافع الحب وليس المالخرآيتنازل عن جزء من جسمه لشخص 

 ليس شيئاً وليس محلا للاتجار به، الإنسانجسم : " فإن  D.Thouvenineوحسب الدكتور 

 من هذا الجسم تشكل     ءأجزا، لكن مع ذلك فهنالك      قانوني اتفاق   يلأا محلا   إذ يشكل   أنولا يمكن   

    )٣(". خاضعة لنظام خاص بهاأصبحت، وقد لآخر من شخص للانتقالمحلا للتبرع، وهي قابلة 

 اتفاق يتضمن بيع عضو من      أي أن، و عضاءالأ الفرنسي لا يجيز بيع      المشرع أننلاحظ  

 كـان ا  إذو   منح هذا العض   أجاز لكنه   ،والآداب مخالف للنظام العام     هنلأ الجسم يقع باطلا     أعضاء

  . ظمة خاصةأنبدافع التبرع ووفق 

 إذ ،ه في جـسد قانوني لا يملك حرية التصرف الالإنسان أن فيرى  الانجليزي قانون ال أما

 يحدد طريقة   أن نسانلإله يجيز   أن إلا،  حياة ال إثناء العضو   أور التصرف ببيع جثة الشخص      ظيح

 ـ يط أنستطيع الشخص   يمي، كما    مركز بحث عل   إلىوصية بها   ت ال أو تشريح الجثة    أوالدفن   ب ل

                                                 

، مدى مشروعية نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، دراسة مقارنة،           )٢٠٠٤( الوحيدي، شاكر،    )١(
  .٢٤رسالة دكتوراه، الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة دار المنارة، غزة، ص 

  .١٣٧ص ان، مرجع سابق، دار ابن حزم، بيروت لبن )٢٠١١ (سطحي، سعاد،) ٢(
)٣  (Ahmad abdedayem,op.c,t, p.27 



 ٩٢

 فائدة  أجل في العثور على علاج للمرض الذي مات بسببه، وذلك من            أملا فاةتجميد جثته بعد الو   

  .)١(الجميع

 ١٥ المنعقـد فـي       والأربعين الثانيكذلك الجمعية الطبية العالمية للصحة في اجتماعها        

 وكذلك جاء فـي     ، البشرية اءعضللأ شراء   أو قد منعت كل بيع      WHA ٢٤-٥ رقم   ١٩٨٩ مايو

 المتحدة  الأمم بالبشر المكملة لاتفاقية     الاتّجار وقمع ومعاقبة    ع المتحدة المعني بمن   الأممبروتوكول  

 بالبشر لغرض   الاتّجار عن طريق  سواء   عضاءالأب الاتّجار فمنع   ، الوطنية غيرللجريمة المنظمة   

     )٢(  .من هو بحاجة لهال ثم بيعها أجسادهم من بأكملها أجزاء أو عضاءالأنزع 

 قـانون  مـن ال   ١٠٣ المصري في المـادة      قانون ال أن العربية، فنجد    قوانين بالنسبة لل  أما

ة الثاني مقابل كما نصت الفقرة      ل يكون التنازل عن العين بد     أن ضرورة   أكدالخاص ببنك العيون    

عضو مقابل بدل مـادي  ه لا يجوز التبرع بالأن على   يالأردن قانونمن نص  المادة الرابعة من ال      

   . بقصد الربحأو

، ويعد هـذا   )قانون ب إلالا جريمة ولا عقوبة     ( لمبدأ الشرعية    تطبيقاً المشرع تدخل   يأتِو

 مـن   ٣٢المبدأ من المبادئ التي نصت عليها الدساتير وبصورة صريحة، حيث نصت المـادة              

 علـى   إلا، ولا عقـاب     قانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على      : "الدستور الكويتي على ما يلي    

ى الأول الجزاء الكويتي قد بين المادة قانون أن، كما نجد " الذي ينص عليهاقانون للعمل بالالأفعال

 بناء على نـص فـي       إلاه،  أجللا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من          : "هأنمنه على   

  ".قانونال

 ذكـره بـصورة   إنمـا ومبـدأ،   فلم ينص صراحة علـى هـذا ال  يالأردن الدستور   أما 

 أحكام وفق   إلا يحبس   أو أحد يوقف   أنلا يجوز   : "هأنحيث نصت المادة الثامنة منه على       ،أخرى

  ".قانونال

 العقوبات المقارنة، حيـث نـصت       قوانين هذه النصوص الدستورية على      انعكست وقد  

 ـإلالا جريمة : " على ما يلييالأردن العقوبات قانونالمادة الثالثة من    ـنص ولا يقـضى   ب  أيب

ا تمـت   إذ عليها حيث اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامـة          قانون تدبير لم ينص ال    أوعقوبة  

 ـ المشرع، ولم يورد    " وقت حصول النتيجة   إلى تنفيذها دون النظر     أفعال  قـانون  فـي    يالأردن

 المتعلقة  الالأفع العقوبات نصوصاً خاصة لتجريم      قانون، وكذلك   الإنسان جسم   أعضاءب الانتفاع

                                                 

  .١٨٨، صرجع سابق، عايد الديات  مةسمير) ١(
  .٣٨٩نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، مرجع سابق، ص ) ٢(



 ٩٣

 مـن   ١٠ لنص المـادة     استناداً جزائياً   الأفعال مثل هذه    و حيث يسأل مرتكب   ، البشرية عضاءالأب

 التـي   ،ج/٤ عن الجريمة الجنحوية بسبب مخالفة المـادة         الإنسان جسم   أعضاءب الانتفاع قانون

يـه   بقصد الربح، وتوقـع عل     أو مادي    بدل  عدم جواز التبرع بالعضو البشري مقابل      إلىتذهب  

 بكلتا هـاتين    أو دينار   آلافعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة              

 يكون هناك دمج    أن العقوبات، دون    قوانين ل العقوبتين، ويتعرضون كذلك للمساءلة الجزائية وفقاً     

  .)١(الأشد حكم بالعقوبة أوبين العقوبات 

 آخر تنطبق علـى     قانونورد النص عليها في      عقوبة   أي فإن الناظمة،   قوانين لل استناداًو

 البشرية بهدف بيعها، تعتبر واجبة التطبيق وبحـسب  عضاءالأ الناجم عن نزع ألجرميالوصف  

 القتل المقصود مـع     أوالنتيجة الجرمية المتحققة، حيث يسأل الفاعل عن جريمة القتل المقصود،           

ا ما نجـم عـن نـزع    إذعاهة الدائمة  الإلى المقصود المفضي يذاء جريمة الإأو، الإصرارسبق  

 إلى الجرح المفضي    أو عليهم،   المجني أوالعضو نقص في القدرات الجسدية الطبيعية للمتبرعين        

 العقوبـات   قانونمن  ) ٣٢٦،٣٢٨،٣٣٥( حسب المواد    يذاء الإ أوا نجم عن ذلك الوفاة      إذالموت  

، قـصداً اً  إنـسان من قتل   : " العقوبات على ما يلي    قانونمن  ) ٣٢٦(، حيث نصت المادة     يالأردن

 بالإعـدام يعاقب  : "على ما يلي  ) ٣٢٨(، كما نصت المادة     " الشاقة عشرين سنة   بالأشغالعوقب  

  : قصداًعلى القتل 

 ).القتل العمد(، ويقال له الإصرارا ارتكب مع سبق إذ -١

ضين على تلك    تسهيلاً لفرار المحر   أو تنفيذاً لها،    أو تسهيلاً   أو لجنايةا ارتكب تمهيداً    إذ -٢

 . للحيلولة بينهم وبين العقابأو المتدخلين فيها، أو فاعلها أو الجناية

  ". ه أصول أحدا ارتكبه المجرم على إذ -٣

 أو قطـع    إلى الفعل   أدىا  إذ: " العقوبات على ما يلي    قانونمن  ) ٣٣٥(كما نصت المادة    

 أوالحواس عن العمـل،     ى  أحد تعطيل   أو تعطيلها   إلى أو الإطراف أحد بتر   أواستئصال عضو   

 لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب      أو دائمة   أخرىة عاهة   أي أواث تشويه في جسيم     أحدتسبب في   

  ". الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنواتبالأشغال

 بحكم جزائي   أدين المتعلق بالعقوبات التأديبية، يتعرض الطبيب الذي         ذاته  وفي المجال 

بعقوبات تأديبية يقررها مجلس خاص يسمى مجلس التأديب، حيـث          قطعي من محكمة مختصة     

                                                 

، التصرف بالأعضاء البشرية بين الاباحة والتجريم، دراسة مقارنة، رسالة          )٢٠٠٣(المشاقبة، ماجد احمد،    ) ١(
  .١١٤ آل البيت، قسم القانون مرجع سابق، الأردن، ص ماجستير، جامعة



 ٩٤

ت حياصلا: أن على   ١٩٧٢ لسنة   ١٣ة رقم   يالأردن الأطباء نقابة   قانونمن  ) و/٥٥(نصت المادة   

مجلس التأديب، المنع النهائي من ممارسة مهنة الطب وشطب اسم الطبيب مـن الـسجل بعـد                 

  ". صدور قرار قطعي من المحاكم المختصة

 الطبيب الذي يجري عملية نزع لعضو بشري بهدف بيعه، ويصدر بحقه            أنعني ذلك   وي

حكم جزائي نهائي يتعرض للفصل من النقابة بعد صدور قرار من المجلـس التـأديبي لنقابـة                 

  .الأطباء

  الأولالمطلب 

   البشريةعضاءالأ الناظمة لعمليات زرع قوانينال

  : ودوليوإقليميوطني 

 .وسائل وقائية -١

 .عقابيةوسائل  -٢

انشاء ادارة متخصصة، للكشف ولمعاقبة وملاحقة المتاجرين للأعضاء        : وسائل ادارية  -٣

 .البشرية

 ): وقائية(وسائل تشريعية  -٤

  .النصوص التشريعية  - أ

 .وسائل العقاب - ب

 ):عقابية(وسائل قضائية -٥

 .اعلامية   - أ

 .توعوية -ب

 . مالية اجتماعية-ج

  . البشريةعضاءالأيات نقل وزرع  الناظمة لعملقوانينال فرعين لأهم يتم عرضوسوف 

  موقف التشريعات الاردنية الأولالفرع  -١

  .موقف التشريعات الاقليمية والدولية الثانيالفرع  -٢



 ٩٥

   الأولالفرع 

   ةموقف التشريعات الاردني

 الانتفـاع  قانونة من   الثاني بتعريف لنقل العضو البشري في المادة        يالأردن المشرعجاء  

 حي إنسان من جسم إزالة أونزع : "هأن حيث بينه على ،١٩٧٧ لسنة   ٢٣قم   البشرية ر  عضاءالأب

   ".آخر إنسان غرسه في جسم أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو

 الأحياء لا تقتصر على ، البشريةعضاءالأب الانتفاع قانون وبموجب  عضاءالأفعملية نقل   

   علمية النقل  أن، كما   )١(آخر حي  من شخص ميت لشخص      أو،  الأحياء تتم بين    أنفقط، بل يمكن    

  . )٢( تكون بدون مقابل ماديأنيجب 

، لم يقتصر على تنظـيم عمليـات   يالأردن الإنسان جسم   أعضاءب الانتفاع قانون أنكما  

 غـراض للأ الإنـسان  جثة   أعضاء على الاستفادة من     ضاًأي البشرية، بل اشتمل     عضاءالأزرع  

  .)٣(العلمية كالتجارب العلمية

: الآتي البشرية على    عضاءالأب بالانتفاعالخاص   ذاته قانونمن ال  )١٠(لمادة  نصت ا كما  

 يعاقب كل مـن ارتكـب مخالفـة    أخر تشريع  أي عقوبة ورد النص عليها في       أيب إخلالدون  "

 بكلتا  أو دينار   آلاف بغرامة لا تقل عن عشر       أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة        قانون هذا ال  حكاملأ

  ".هاتين العقوبتين

 لـسنة   ٢٣ رقـم    يالأردن البشرية   عضاءالأب الانتفاع قانوناء في المادة الرابعة من      وج

 أن: "  بقولهـا  )أ(ة الفقرة   الثاني المادة   ١٩٨٠لسنة  ) ١٧( رقم   قانونوالمعدلة بال )  أ( فقرة   ١٩٧٧

 بعـض   أبعـدت  الوفاة، وهذه المادة     إلى ونقله يؤدي    حياة في ال  أساسيلا يقع النقل على عضو      

كمـا  ،  "حياة ألا وهو حقه في ال     نسانلإل تمس حق لصيق     هانلأ نظراً من عملية النقل،     عضاءالأ

 يتم التبرع بالعضو البشري مقابـل بـدل         أن لا يجوز    :هأنذات المادة على    ج من   الفقرة  نصت  

  ". بقصد الربحأومادي 

                                                 

 مسؤولية الطبيب الجزائية عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية،، عمان، مرجع            ١٩٨٩ديات، سميرة ) ١(
  .٩٤سابق ص 

وهذا ما نستخلصه من نص المادة الرابعة الفقرة ب من قانون الأنتفاع بأعضاء جسم الإنسان الأردني رقـم              ) ٢(
  .لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح( وتعديلاته١٩٧٧لسنة  ٢٣

، والتي نصت على أنه للأطبـاء       ١٩٧٧ لسنة   ٢٣من قانون الأنتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم        ) ٦(المادة  ) ٣(
 مـن  الاختصاصيين في المستشفيات التي وافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى، ونزع أي عـضو        

اعضائها إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك، على أن يكون المتوفى وافق على ذلك خطياً وبـصورة       
  .قانونية قبل وفاته أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة



 ٩٦

، صور للركن المـادي لقيـام       ٢٠٠٩ لسنة   ٩ بالبشر رقم    الاتّجار منع   قانونوورد في   

 الضحية  كان الاستقبال متى    أو الإيواء أو النقل   أو بالاستقطاب   كان بالبشر سواء أ   الاتّجاريمة  جر

 ضحية لفعل   أصبحا ما   إذ وشدد من العقوبة     ،٢/أ/٣دون سن الثامنة عشر حسبما ورد في المادة         

 مدة تزيد على عـشر سـنوات        المؤقتة الشاقة   الإشغال إلىنزع عضوه البشري، لتصل العقوبة      

 دينار حسبما ورد في المـادة       ألف دينار ولا تزيد عل عشرين       آلافرامة لا تقل عن خمسة      وبغ

 أو علـيهم    المجنـي  برضـي  المشرع لم يعتد    الأحوال، وفي جميع    قانونمن ذات ال  ) ٣/ب/٩(

 من العقوبات المنصوص عليها فـي       أي تخفيض   غايات بالبشر ل  الاتّجارالمتضررين من جرائم    

  .)١( بالبشرالاتّجار منع قانون

 ٣٣ طبيـة رقـم      غراض بعيون المرضى لأ   الانتفاع قانون فأصدر يالأردن المشرع أما

 بالتبرع بقرنيتي العين    بإذن أنة بطريقة مشروعة    ث حائزا لج  كان لمن   أجازالذي   ١٩٧٧  لسنة  

 غراضخلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة في حالة وجود بنك للعيون وذلك لاستعمالها لأ              منها

  .ةطبي

  الثانيالفرع 

  موقف التشريعات الاقليمية

 معاملة أسرى الحرب صريحة في التأكيد على مراعـاة          أنكما جاءت اتفاقية جنيف بش    

  .)٢(ة ومنها حقه في حرمة جسده وتكامله البدنيساسي الأالإنسانحقوق 

 اتفاقيـات جنيـف لعـام       إلى الإضافي   الأول من البروتوكول    )١١(كما حظرت المادة    

 الثانيمن البروتوكول   / ٥/ المنازعات الدولية المسلحة، والمادة      ضحايا حماية، والمتعلق ب  ١٩٧٧

 تـدخل بالـصحة     أي المنازعات المسلحة غيـر الدوليـة،        ضحايا حمايةلذات العام، والمتعلق ب   

 أو المعتقلـين    أو المحتجزين   أو الذي هم في قبضة الخصم       شخاصوالسلامة البدنية والعقلية للأ   

مين من حرياتهم، وجاءت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية             المحرو

 ودخلت حيز التنفيـذ     ،١٠/١٢/١٩٨٤ المهنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في          أو

 التـي   ١٩٤٩بل عقد اتفاقيات دولية مثل اتفاقية جنيف لعام         ) ٧( بالقرار رقم    ٢٦/٦/١٩٨٧في  

 مـنهم،   عـضاء الأ بتـر    أو نقل   أو التجارب الطبية على أجساد الأسرى       أعمالة  منعت ممارس 

                                                 

الدويكات، مهند فأيز، جهود المملكة الأردنية الهاشمية وإستراتيجيتها في مواجهة الاتّجار بالبـشر، مرجـع               ) ١(
  .١٠سابق، ص 

  .١٢/٨/١٩٤٩ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في )٢(



 ٩٧

 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق       ٣ من المادة    ١/أ  / ١  وتقضي الفقرة الفرعية  

 مـن قـرار     الثانيالمرفق   (الإباحية واستغلالهم في البغاء وفي المواد       الأطفال بيع   أنالطفل بش 

 لغرض نقل   تكان وسيلة   أيب قبول طفل    أو تسليم   أو، بتحريم عرض    )٥٤/٢٦٣ الجمعية العامة 

 .  توخيا للربحأعضائه

اث العاهة المستديمة بالبدن    أحد الوطنية تعاقب على جريمة      العقابية قوانينال أنهذا فوق   

لـشرع ولا    لا في ا   مالاً ولا   ، للمعاملات مشروعاً ولا   كنَّا ليس محلاً مم   ميتاً أم   كان حيا الإنسانف

 الآدمية لم يكـن     عضاءالأ عقد بيع    أن آخر   أجل من   إنسان يخاطر ب  أن حيث لا يمكن     .في العقل 

 الإنـسان  جـسد    فـإن  ة الدولي للمعايير طبقا   قانون يعاقب عليها ال   جريمة يشكل   إنماو فقط   باطلا

 لأمـوال ا ولم يعامله معاملة     الإنسان حتى يصلح للتعامل، فقد كرم الخالق        مالاًه ليست   أعضاءو

  . تسمو على الماليةالإنسانوليس محلاً للتجارة ولا محلاً للبيع بالتجزئة فالقيم 

 اتفاق  أي بطلان إلى الاتجاه العام في الفقه المدني الفرنسي يذهب         أن نبين   أن ولا بد لنا    

 في تكامل جسده ويعتبر ذلك باطلاً لمخالفته قواعد النظام العـام ويقـع              الإنسانيتعارض وحق   

 التشريعات  أن إلا البشرية   عضاءالأته ومنها بيع    حيا و الإنسانلاً كل اتفاق يتعارض وسلامة      باط

 جـزاء  للعمل الطبي فـي نقـل الأ       قانونيالوضعية لم تتفق على اتجاه موحد في تنظيم الحكم ال         

 قانوني صريحة في معالجة موضوع التصرف ال      قوانينالوقد جاءت قلة من     . البشرية عضاءالأو

 المـصري الخـاص   قـانون  القوانينال بيع الجثة، ومن هذه      أو البشرية   عضاءالأ و جزاءببيع الأ 

 الحكم من   بيان سكتت عن    أخرى تشريعات   أنبتنظيم عمليات نقل الدم الذي أباح البيع، في حين          

 عضاءالأ تحريم بيع    إلى عدم جواز التصرف بالبيع، بينما ذهبت الكثير من التشريعات           أوجواز  

  .ته تصرفاً باطلاً لمخالفته النظام العام والآدابالبشرية وعد

 أجازم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم و١٩٦٠لسنة  178  رقمقانونففي مصر نظم ال

 الشراء بمقابل رمزي كمـا تقـوم        من خلال  أو التبرع   من خلال لبنوك الدم الحصول على الدم      

 ١٠٣ بالعيون والاستفادة منها بـرقم        الاحتفاظ قانونويوجد في مصر     البنوك ببيع الدم للجمهور   

  .والاستفادة منها ل تشريع تنظيمي لمسألة الاحتفاظ بالعيونأو وهذا ١٩٦٢لسنة 

 ١٩٨٧نة  س ل ٤٣رقم   قانونم والمعدل بال  ١٩٧٢ لسنة   ٣١ رقم   قانون ال أجازوفي سوريا   

نيعه المتوفى وزرعه وتص    عضو من جثة   أي حيث سمح للمستشفيات والمؤسسات الطبية بنقل        –

ا سـمحت   إذ أوصى به   أو أوته  حيا  المتوفى قد تبرع بذلك أثناء     كانا  إذ إليهلمريض آخر يحتاج    



 ٩٨

 فـي   أحـد بدون شرط الموافقة مـن       عضوبتبرع  ال سمح ب  قانونولكن ال . عائلته بذلك بعد الوفاة   

  . حينما لا يوجد من يطالب بالجثةأوحالات الإعدام 

ى الأول  في المادة٢٠٠٣ البشرية لعام عضاءالأ زراعة قانونوفي فلسطين نص مشروع 

لا يجوز  (ة  الثانيالمادة   وفي...) خلاياسجة وال نلأ جزء منها وا   أو البشرية الكاملة    عضاءالأتنقل  (

  . المنقول منهحياةالمحافظة على   حي لآخر إلا لضرورة تقتضيهاإنسان من جسم أعضاءنقل 

 عـضاء الأ لم ينص على نقل وغـرس        ١٩٥١ المدني لسنة    قانون ال فإن في العراق    أما

 أخذت أنه  أبي العق قوانين لل الأمر ذلك ليترك    المشرع وحسنا فعل    ،أخر نص   أيالبشرية، ولا على    

  .العقابيدورها 

 عـضاء الأة التي تنظم عمليـة وهـب        قانوني القواعد ال  أقر فلقد   )١( اللبناني المشرع أما

 الحالة التـي    إلى الموجبات والعقود،    قانونمن   ١٩٢ ة من المادة  الثاني الفقرة   أشارت إذالبشرية،  

، فنصت  الإنسان جسم   أعضاء، ك أصلاً بها   التداول يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع        أنيمكن  

، ذات معنى نسبي،    للاتجار قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة            أنعلى  

 أنها تصح كل الصحة     أنبعض المعاملات مع     تكون موضوع    أن لا يصح    مثلاً الأموالفبعض  

  .أخرىتدخل في معاملات 

 )٢( في المادة )١٩٨٣لول أي ١٦تاريخ ( ١٠٩ رقم يالاشتراع المرسوم أحكامثم سمحت    

 جروح  أو لمعالجة مرض    الأحياء أحد البشرية من جسم     عضاءالأسجة و نلأى منه، بوهب ا   الأول

 :شخص آخر، وفقاً للشروط التالية

 . يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمرهأن: لاًأو

 نتـائج العمليـة     إلى من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه          يعاين أن: ثانيا

 . ويتأكد من فهمه لكل ذلكومحاذيرهاوأخطارها 

 . حريته على إجراء العمليةوبمل يوافق الواهب خطياً أن: ثالثاً

.  غير المـشروطة   المجانية على سبيل الهبة     عضاءالأ أوجة  سنلأ يكون إعطاء ا   أن: رابعاً

 في حال احتمال تهديـد صـحته        أوولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك،           

 .بخطر جدي من جرائها

                                                 

  .١٩٣٢قانون الموجبات والعقود اللبناني لعام ) ١(
  . لبنان١٠٩المرسوم الاشتراعي رقم ) ٢(



 ٩٩

 مستشفى  إلى ميتاً نُقِل   أو البشرية من جسد شخص ميت       عضاءالأسجة و نلأ ا أخذويمكن   

 أحـد  علمية، وذلك عند تـوفر       لغاية أو جروح شخص آخر     أو  مركز طبي، لمعالجة مرض    أو

 :الشروط التالية

 ـ أو صولصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأ      أو قد   وفيتالم يكون   أن: لاًأو  أي ب

 . ثابتةأخرىوثيقة خطية 

وتتم الموافقة باسـم العائلـة حـسب        .  قد وافقت على ذلك    المنوفي تكون عائلة    أن: ثانيا

 الزوجة، وبحال عدم وجودهما الولد الأكبر سـناً، وبحـال غيابـه             أوالزوج  : ةويات التالي الأول

د تؤخذ الموافقة من الأب، ومن الأم بحـال عـدم           الأولاالأصغر فالأصغر، وبحال عدم وجود      

 .وجوب الأب

 المذكورين، فيجوز للطبيـب رئـيس       شخاص شخص من الأ   أي في حال عدم وجود      أما 

 معارضة الأقارب من غير المذكورين أعـلاه        تؤخذولا  . موافقة يعطي ال  أنالقسم في المستشفى    

 .الاعتباربعين 

 وجود موافقة مسبقة وخطيـة مـن   عضاءالأ أوسجة نلأويشترط في عمليات نقل وزرع ا   

 أخذ علمية، كما يجوز أثناء عملية فتح الجثة         لغاية المنوفيالمستفيد من العملية، ويجوز فتح جثة       

  . ا أعلاهإليهة من جسد الميت شرط وجود الموافقة اللازمة المشار  البشريعضاءالأسجة ونلأا

 ـ تؤخـذ منهـا      أن موضوع تحقيق قضائي، فلا يجوز       المنوفي جثة   تكانا  إذ أما سجة أن

 . بشرية إلا بموافقة القضاءأعضاءو

 ـلأ ا أخذ أصولالذي ينظم    ١٤٤٢صدر المرسوم التطبيقي رقم      ١٩٨٤وفي العام     سجة ن

 الـذي   الإنـسان ، بموجب هذا المرسوم،     ميتاً لحاجات طبية وعلمية، ويعتبر       البشرية عضاءالأو

 وظائف كامل الدماغ بما فيه جـسر المخـيخ          أوتوقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي        

اض الأمرهما اختصاصياً بأحد يكون أن، على  طبيبانويثبت الموت الدماغي    . والنخاع المستطيل 

ولا يسمح بإجراء عمليـات نقـل وزرع        . ن توفر شروط الموت كافة     يتأكدا م  أنالعصبية، بعد   

 ـ المراكز الطبية المصنفة من الفئة       أو، إلا في المستشفيات     عضاءالأسجة و نلأا ى بموجـب   الأول

قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول علـى التـرخيص                

 . اللازمقانونيال



 ١٠٠

 وبغرامة مـن    ،روط المذكورة بعقوبة الحبس من شهر حتى سنة       ويعاقب من يخالف الش    

 هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة السابعة مـن        بإحدى أو،  لبنانيةمئة ألف ليرة    أن ثم إلى ألفاً   ثمان مئه 

  ١٠٩/١٩٨٣ي رقم كارالمرسوم الإشت

لـدم،  سجة كا نلأ با أو كالكليتين   عضاءالأ، سواء تعلقت ب   الإنسان من جسم    الاستفادة أن الا

.  نفـسه  الإنسان للحفاظ على صحة     الاجتماعيتندرج في فرنسا ضمن تقاليد التضامن والترابط        

 .جداًلكن ذلك يفرض شروطاً قاسية ودقيقة 

 الأخلاق قوانين عدة تُعرف ب   قوانين بموجب   عضاءالأ الفرنسي التبرع ب   المشرع تناولفقد  

عام يجب تطبيقه على كل التصرفات المتعلقـة        مبدأ   المجانية أن قوانينالواعتبرت هذه   . الحيوية

 تعويض للشخص   أيوحظرت منح   .  بوهبها قانون التي يسمح ال   الإنسان منتجات جسم    أو أجزاءب

 ... منتجاتهأحد أو عناصر جسمه أحد يقبل اقتطاع أوالذي يقبل إجراء التجارب على جسمه 

 تكون محلاً للحقوق نلأاصره  وعنالإنسان الفرنسي مبدأ عدم قابلية جسم المشرعوكرس  

 المتبرع للخطـر،    حياةالمالية، لكنه سمح بالتبرع بها لمصلحة الآخرين، شرط ألا يعرض ذلك            

 الحمل لصالح الغير، ومنع حصول الجـراحين        أو بالإنجاب المتعلقة   المجانيةكما منع الإتفاقات    

 سـمح للمؤسـسات الطبيـة       لكنه.  أجر أي وزرعها على    عضاءالأالذين يقومون بعمليات نقل     

 اللازم قانوني تكون حاصلة على الترخيص الأنبالحصول على تعويض عن هذه العمليات، على 

ت الربح من نـشاطات     حاولا من كل م   الوقاية أخلاقياً بهدف    تدبيراًلممارستها، ويعتبر هذا المنع     

 . وزرعهاعضاءالأنقل 

ية التجدد الآلي، كالشعر    كانملك بطبيعتها إ   الفرنسي بالتبرع بالمواد التي تم     قانونوسمح ال  

 عـديم   أو علمية، شرط ألا يكون المتبرع قاصـراً         أووالدم وحليب الأم، وذلك لأهداف علاجية       

 علمية، سـواء    أوسجة من شخص ميت لأهداف علاجية       نلأ وا عضاءالأالأهلية، كما سمح بنقل     

 . قاصراً أم راشداًالمنوفي كانأ

سي الموافقة الخطية المسبقة من المتبرع ومن المـستفيد، ويمكـن            الفرن قانونواشترط ال  

 .ة مسؤوليةأي لحظة قبل إجراء العمل الجراحي من دون أيالرجوع عن هذه الموافقة في 

ولا يمكن للمتبرع معرفة من هو المستفيد، وكذلك لا يمكن للمستفيد معرفـة مـن هـو                  

. معلومات عند وجود ضرورة علاجية لـذلك      المتبرع، لكن يسمح للطبيب بالحصول على هذه ال       

 على ذويهم   أو ابتزاز مادي قد يقع على المرضى        أي ومنع   عضاءالأ ب الاتّجاروذلك بهدف منع    

  . اللازمة للقيام بعملية الزرععضاءالأالذين ينتظرون توفر 



 ١٠١

  الثانيالمطلب 

    البشريةعضاءالأبتجار الا  جريمة منوالإقليميةالدولية موقف المنظمات 

 البشرية وضلوع السماسرة والمتاجرين الذين     سجةنلأوا عضاءالأب الاتّجارويرجع ازدياد   

 البشرية  عضاءالأ الزيادة المطردة في الطلب على       إلى الاتّجاريعملون على صعيد دولي في هذا       

  .القابلة للزرع والذي يفوق العرض

تجار غير المشروع فـي     أولت المنظمات الدولية والإقليمية اهتماما شديداً بموضوع الا       

الأعضاء البشرية، خاصةً أجهزة منظمة الأُمم المتحدة التي أولت أهتماماً خاصاً بمدارسة هـذا              

الموضوع؛ نذكر منها منظمة الصحة العالمية، والتي أوردت مبدأ حظر زرع الأعضاء البشرية             

 ولجنـة الأمـم     بواسطة صفقات تجارية من ضمن مشروع المبادئ التوجيهية الصادرة عنهـا،          

المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي تضمن تقريرها الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة             

 الإشارة إلى بحـث  ٨/٥/١٩٩٥-٢٩/٤التاسع لمنع الجريمة الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من       

مكتب الأُمم المتحدة  وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأُمم المتحدة وأخيراً         هذا الموضوع،   

 لمكافحـة   ٢٠٠٨المعني بالمخدرات والجريمة، والذي عقد منتدي دولياً في فيينا بالنمسا عـام             

الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، وكانت آخر الجهود الدولية التي تناولت موضوع الاتجـار             

 .٢٠١٠بالبشر والأعضاء البشرية منتدى الأقصر الذي عقد بمصر عام 

 الأوروبي من خلال حظر الاتجـار بالأعـضاء          ا إلى جانب جهود كل من الاتحاد      هذ

البشرية، والذي ورد النص عليه في البروتوكول الخاص بزرع الأعضاء والأنـسجة البـشرية              

الملحق بالاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والطب الأحيائي، فـضلاً عـن الاتفاقيـة              

ار بالبشر، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحـدود          الأوروبية للعمل ضد الاتج   

على حث الدول العربية على اتخاذ التدابير التـشريعية         ) ١٢(الوطنية، و التي نصت في المادة       

لتجريم أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية بغرض الاتجار فيها أو نقلها بطريق الإكراه أو الحيلة أو               

افة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت في المادة            التغرير، بالإض 

على تجريم إنشاء موقع أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل التقنيـة               ) ١٩(

بقصد الاتجار بالأعضاء البشرية، فضلاً عن المبادرة التي تبنتها الجامعة العربية نحو دعوة لجنة 

 المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لإقرار بروتوكول خاص بمكافحة الاتجار بالأعضاء الأمم

البشرية، وكذلك ما حققته الجامعة العامة من تعميم مشروع عربي موحـد لمكافحـة الاتجـار                

 .بالبشر



 ١٠٢

أضف إلى ذلك ما أشارت إليه الاتفاقيات الدولية التـي تـضمنت موضـوع الاتجـار                

رية كإحدى صور الاتجار بالبشر؛ ونذكر منها اتفاقية الأُمم المتحدة لحقوق الطفل            بالأعضاء البش 

، فضلاً عن اتفاقية الأُمم المتحدة لمكافحـة        ١٩٨٩التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام        

الجريمة المنُظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل الأول لمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار               

شخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الذي أقره مؤتمر باليرمو الدبلوماسي في إيطاليـا          بالأ

)١(. ٢٠٠٠ديسمبر ) ١٥ -١١(في الفترة من 
 

 هناك أن إلا تقريباً، دول العالم  البشرية ممنوع في جميع سجةنلأوا عضاءالأب الاتّجار و

 مناطق من العالم ومن     عده فيالبشرية   سجةنلأوا عضاءللأ نمو السوق السوداء     إلىدلائل تشير   

 ملاءمة قوانين البشرية عدم وجود     عضاءالأب غير المشروع    الاتّجارالعوامل التي تساهم في نمو      

  . والمصالح التجارية المتصلة بذلك وممارسات الفساد والاحتيالعضاءالألتنظيم زرع 

 أنحـاء ن مختلف    بي كبيراً اختلافاًوتختلف فرص حصول المرضى على جراحة الزرع        

 ـلأوا خلايا وال عضاءالأالعالم، ويكون ذلك حسب مستوى التقدم وحسب عوامل مثل توفر             سجةن

 عـضاء الأ عملية يجري سنوياً لزرع ٧٠،٠٠٠وكذلك الخدمات الصحية المتخصصة، ومن بين   

 منخفضة  بلدان من ثلث هذه العمليات في       أكثر منها عمليات لزرع الكلى، وينفذ       ٥٠،٠٠٠تشمل  

  .)٢( متوسط الدخلأولدخل ا

 عـضاء الأ استئـصال    أنوفي عدد من الدول التي لم تُسن فيها تشريعات محـددة بـش            

ة، مثـل   جراميالإ عمالالأب ذات الصلة    قوانينال يجري تطبيق    ، بها الاتّجار أو البشرية   سجةنلأوا

  . الزرع والقتل والخطفقوانين انتهاك جسدي وأذىجريمة الاعتداء وجرائم الحاق 

 لا يشكل كل عضو يباع      إذ،  عضاءالأب الاتّجار و عضاءالأه ينبغي التمييز بين بيع      أن لاإ

 من مناطق فقيرة في العالم بغـرض        أشخاص التي يقوم بها     عضاءالأحالة اتجار، فعمليات بيع     

 التي تقوم بها الجماعـات      الاتّجار شيوعا بكثير من حالات      أكثرعمليات الزرع غير المشروعة     

 الخداع من أوه من الصعب التمييز بين البيع الطوعي واستخدام القوة أنالمنظمة، غير ة جراميالإ

 عليهم فيما   ينصب على بيع اعضائهم ولكن قد       ضحاياوقد يوافق ال  .  الوسطاء أو السماسرة   جانب

  . شيءأي ربما لا يحصلون على أويخص المكافأة التي يحصلون عليها في المقابل 

                                                 

  ، مكافحة الاتجار بالاعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة)٢٠١٣( القاضي، رامي متولي،)١(
 :Humman organ and tissue transplantation"ة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تقرير أمأن) ٢(

report by the secretait" (EB112/5),2May2003,para2  



 ١٠٣

 الزرع وبالنتائج الصحية    بإجراءات قد لا يكونون على علم       حاياض ال أن ذلك   إلىيضاف  

    )١ (. بعد عملية النقلرعاية الإلىالسلبية الممكنة، بما في ذلك الحاجة 

 إلـى كثيرا ما تحدث مشاكل طبية قد تـؤدي       ف، بعد العملية،    رعاية ال كفاية لعدم   نظراًو

   . عضو جديدإلىتبرع بحاجة ا لم تخضع للعلاج وتجعل المإذمشاكل خطيرة في الكلية 

 إلـى  للسفر   ضحايا استدراج ال  أعضاء المستخدمة للحصول على     خرىومن الوسائل الأ  

 مـا إ المقصد، يجـري     أن الفوائد الاقتصادية، وفي بلد    أوبة مثل فرص العمل     إذالخارج بوعود ك  

ون فـي    ولا يحـصل   ،رغامهم على ذلك لتسديد تكاليف السفر     إو  أعضائهم  أببيع    الضحايا قناعإ

  وعلى العكس    )٢ (. لا يحصلون على شيء بالمرة     أولا على مبالغ مالية صغيرة،      لاحيان إ امعظم  

 بكثير يستفيد بجزء منه الوسطاء والجراحون أعلى دفع ثمن عضاءالأمن ذلك، يتعين على متلقي 

   .ة منظمةإجراميهم جزء من شبكة أنومديرو المستشفيات الذين تفيد تقاريرهم 

 معقد كثيرا ما يتطلب تواطؤ جهات مختلفـة، منهـا           إجرامي نشاط   عضاءالأب الاتّجارو

، والمتلقون  الإسعافالشرطة وعمال مستودعات الجثث، والموظفون الطبيون، وسائقو سيارات         

 لا بد من مهارات     إذ،  مثلاً كانم أية على ذلك لا يمكن استئصال كلية في         ولاوالمتبرعون، وع 

 التأكـد وزيادة على ذلك يجب     . ملائمة عن مرفق طبي وخبرة      لاًفض العملية   لإجراءمتخصصة  

 المنقولة فـي غـضون      عضاءالأة من التوافق بين عضوي المتبرع والمتلقي ويتعين زرع          يابعن

  )٣ (.ساعات قليلة

واع الجريمة المنظمـة الـشائعة ينتمـي        أنالمرتبط ب " جراميالإ" وعلى خلاف العنصر    

 الأطبـاء  مجموعة واسعة من المهن من بينهـا         إلى عضاءالأب الاتّجار الضالعون في    شخاصالأ

 عـضاء الأوشـراء    )٤( ، وموظفو المستشفيات ومستودعات الجثـث     الإسعافوسائقو سيارات   

                                                 

)١ (  Elaine Pearson,"Coerction in the Kidney Trade?A Background Study on 
Trafficking in Human OrgansWorldWide", (Eschborn, Deutsche, Gesellschaft fur 
TechnischeZusammenarbeit,2004). 

) ٢( Nancy Scheper - Hughes,"Parts unknoun:undercover ethnography of the organs- 
trafficking underworld", Ethnography,vol.5. No.1 (204),pp.29-73 

) ٣( D.J Rothman and others, "The Bellagio Task Force report on transplantation,bodily 
integrity,and the international traffic inorgans;Transplantation Proceedinge 
,vol,29, No.6(1997(,pp.2739-2745. 

) ٤( Nancy Scheper - Hughes," Keeping an eye on the global traffic in human organs 
"…, 
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 المجـرمين   أن وبالتالي فمن المعقول افتـراض       . تنظيم دقيق  إلىوتوزيعها عملية معقدة تحتاج     

  .لوسطاء اأوون مع موظفي القطاع الصحي والسماسرة تعاوني

 والوسطاء مما يزيد من صعوبة الكشف عـن         الأطباء هناك علاقات قوية بين      أنولا بد   

 . الجريمة ومعاقبة المتورطين فيها كمجرمين

 المعـوزين ببيـع   بإقنـاع  الوسطاء يقومون دون وازع من ضمير أن إلى الأدلةوتشير  

 وإضافة. عضاءالأول على   ل عليهم للحص  يا التح أوكرامهم  إ إلىن عند الضرورة    واكلاهم ويلج 

 ذات الـصلة،    خرى البشرية مجموعة كاملة من الجرائم الأ      عضاءالأب الاتّجار ذلك قد يشمل     إلى

 ـ . رعاية في ال  ط التفري أو بالواجب   الإخلالومثل الفساد والقتل والنصب       الـسريع   وويمثل النم

ا مجهول الاسم لبيع     منبر يشكل هنلأ غير المشروعة    عضاءالأخر يسهل تجارة    آترنت عاملا   نلال

   .لة نشاطهم على نطاق عالميوا يمكن الوسطاء من مزعضاءالأوشراء 

 الجريمة أشكالوغيرها من  ( شخاصبالأ الاتّجار و عضاءالأب الاتّجاروليست العلاقة بين    

ه يجمعهما عدة عوامل مشتركة، منهـا تـشابه         أن إلىواضحة، ولكن ثمة دلائل تشير      ) المنظمة

 عـن   ين العـاطل  عضاءالأب الاتّجار ضحايا وغالبا ما يكون     .ضحاياصائص ال  وخ الاتّجارطرق  

 بالنسبة لنوع   أما من الفقر المدقع،     يعانون فرص تعليمية و   إلى الذين يفتقرون    شخاصوالأالعمل  

 ،مثلاً، ففي الهند    أخرى إلىبصفة خاصة، فهو اشد غموضا ويختلف من منظمة          أثرالجنس المت 

غنياء بصورة رئيسية بينما يمثل الشباب الذكور معظـم         ألرجال   )١(يراتغالبا ما تتبرع نساء فق    

 .)٢(المتبرعين في البرازيل ومولدوفيا

دلة قاطعـة  أعضائهم ورغم عدم توفر أ لغرض استئصال   الأطفالب الاتّجاروفيما يتعلق ب  

 وجدوا فيما  المختطفينأو المفقودين الأطفال كثيرا من أن إلىشير عدد من التقارير ت، أنالشبهذا 

  . )٣( منها أعضاءجسادهم باستئصال أبعد متوفين وقد شوهت 

 هاأخذت البشرية التي    عضاءالأبة منظمة تتاجر    إجراميوهناك تقارير تفيد بوجود شبكات      

  . مع موظفي المستشفيات في البرازيلتعاونمن المستشفيات ومستودعات الجثث بال

                                                 

  المرجع نفسه) ١(
) ٢( Medhav Goyal andothers ,"Economic and health consequences of selling akidney in 

India",journal of American Medical Association, vol.288,No.13(2002),pp.1589-
1593. 

  .روثمأن واخرون، مرجع سبق ذكره) ٣(
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لـون هـذا   أووا يزكان مستودعات الجثث  تفكيك شبكة من عمال   إلى تحقيق اجري    أدىو

 أن يبـدو    إذ ، هذه الحالة ليست نـادرة     أنه يبدو   أن رفع دعوى جنائية ضدهم، غير       إلىالنشاط و 

 .)١( تستأصل من جثث الفقراء لكسب الربح عضاءالأكثيرا من 

 من الجـسد    أجزاءفريقيا استخدام   أ البشرية في    عضاءالأب للاتجار   خرىلابعاد الأ اومن  

ي في ممارسات السحر، التي كثيرا ما تسمى عمليات قتل البشر المتصلة بالطب التقليـدي            البشر

 بالأعـشاب  من جـسمه     أجزاءو الإنسان مزج دم    أن الذي يقوم على افتراض      ،"موتي" الافريقي

  )٢ (.)الموتي( الدواءلإعداد أساسي جذور النباتات عنصر أو/و

 التناسلية والعظـام والقلـب      عضاءالأو  الجسم البشري مثل الجماجم    أجزاءوتباع بعض   

  . النفوذأو الثراء أو الصحة أووالعين لزيادة الخصوبة 

 الصادرة فـي    الإسلاميوأكدت هذا الإتجاه مقررات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه          

 إنسان كالقلب من حياةيحرم نقل عضو تتوقف عليه ال" نصوصها أحدوالتي جاء في ١٩٩٨شباط 

  ". آخرنإنسا إلىحي 

 الـذي عقـد     الإسلامية المشاركون في المؤتمر الثالث عشر لمجمع البحوث         أجازولقد  

 إنـسان  وزراعتها في جسد     عضاءالأ التبرع ونقل    عضاءالأ نقل وزراعة    عنوانبالقاهرة تحت   

 آخر  إلى إنسان كالقلب من    حياةآخر بضوابط معينة، وذلك في حال نقل عضو لا تتوقف عليه ال           

 الـضرورات تبـيح   نلأ، نـاً حياأللحاجة العلاجية التي تنزل منزلـة الـضرورة        أوللضرورة  

 علـى   تعـاون  والتضحية وال  الإيثار أخلاق   نلأالمحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، و     

 مصلحة الحي مقدمة    نلأالخير من جملة أخلاق الإسلام ومبادئه العامة التي جاء بها للبشرية، و           

  .على مصلحة الميت

 التابع للأزهر الشريف الجـدل حـول        الإسلاميةى الرغم من حسم مجمع البحوث       وعل

قضية موت جذع المخ، حيث أعلن المشاركون في فعاليات المؤتمر اعترافهم صراحة باعتبـار              

   أعضاء انتزاع ما يسمى بـالموت الإكلينيكي موتا حقيقيا يجوز بعده أوموت جذع المخ 

 بـين الفقهـاء     الآن الجدل لم ينته حتى      فإن مريض،    آخر نسانلإنقلها  الشخص الميت و  

 يبيح نقل   قانون إصدار أجل الذين يحاربون من عشر سنوات من        الأطباءفسهم، ولا حتى بين     أن

                                                 

) ١( Nancy Scheper - Hughes," The global traffic  in human organs ", Current 
Anthropogy,vol,41,No.2(202),pp.191-224 

) ٢( National Geographic Channel," The Witchcraft Murder",(April 2005) 
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 حول شرعية ذلك، وحول الوقـت       - شخص حي  إلى حياة من شخص فارق ال    عضاءالأوزارعة  

 حد  إلىخلاف بين الفقهاء وصل      ال أن الشخص الميت لنقلها لآخر، بل       أعضاء نتزاعلاالمناسب  

  .ا من شخص لآخرأساس عضاءالأرفض نقل 

 المـادة  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام       

  :لأهوائه إرضاء شخص يقوم أيزال العقاب بنإطراف هذه الاتفاقية على أيتفق : ١رقم 

 لى قوادة الدعارة  تغليبه عأوغوائه إ أو أخرقوادة شخص  -١

 استغلال دعارة شخص ولو برضاه  -٢

  . ارتكاب هذه الجرائمحاول على وجوب العقاب لكل من ناتنص) ٤و٣(ن االمادت
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 الثانيالمبحث 

  المواثيق والمعاهدات الدولية ودورها في مكافحة 

   البشريةعضاءالأ بالاتّجارجريمة 

ة وفهم طبيعـة هـذه الجريمـة         البشري عضاءالأبيصعب تحديد المدى الحقيقي للاتجار      

 مـسألة   ضاًأي عملها بسبب الطبيعة السرية للمشكلة واشتراك جهات مختلفة فيها، وهي            وأسلوب

  . تكون موضع جدلأنة وطبية يمكن قانوني وأخلاقيةوة نيمعقدة تشمل اعتبارات تق

قية مكافحة  توجد العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتّجار بالبشر أهمها اتفا          

، الا أن عملية تحديث هذه الاتفاقية تواجه        ١٩٤٩الاتّجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير لسنة       

  .١٩٥١صعوبات لأن عدد كبير من الدول لم تصادق عليها كونها دخلت حيز التنفيذ عام 

أن رضاء المريض شرط موجب لإباحـة الأعمـال         " كما ورد في اتفاقية حقوق الطب الحيوي        

بية على الجسم ولا يمكن أن يتم التدخل بجسم المريض إلا بعد الحصول على رضاه ومعتبرا          الط

   .١٩٩٧مؤتمر افيدو ) ٥/١(من صاحب الشأن المادة 

 البشرية، عدم سجةنلأوا عضاءالأبجراء مقارنة عالمية للاتجار إومن العوامل التي تعيق 

 عضاءالأب الاتّجار جرائم   نلأ ذلك   ،ه وتقارير جنائية فيما يخص    وإحصاءاتوجود تعريف موحد    

ه لا يبلـغ  أن أما من الجريمة وتكون بالتالي مسجلة باسمها، و      أخرى واعأنب تكون مرتبطة    أن أما

  . خجلهمأو ضحايا خوف البعنها بالمرة بسب

  الأولالمطلب 

   المتحدة والاتفاقيات المكملة لها الأممبروتوكولات هيئة 

  :فرعين إلىقسم هذا المطلب ني

 . المتحدةالأمم بروتوكول :الأولالفرع  -١

 . المتحدة لحقوق الطفلالأمم اتفاقية :الثانيالفرع  -٢
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  الأولالفرع 

  المتحدةالأممبروتوكول 

 ـا في كثير من الـدول، غيـر         إجرامي عملا   عضاءالأب الاتّجار لا يعتبر  ه مـشمول   أن

 ـ، المكالأطفالوء ، وبخاصة النساشخاصبالأ الاتّجارببروتوكول منع وقمع معاقبة     ل لاتفاقيـة  م

 من قرار الجمعية العامـة      الثاني الجريمة المنظمة غير الوطنية والمرفق       لمكافحة المتحدة   الأمم

١( ٢٢/٢٥(.  

 أشـكال  شـكلا مـن      شـخاص بالأ الاتّجار وفقا لبروتوكول    عضاءالأويمثل استئصال   

 في الاعتبـار    شخاصبالأ لاتّجارا بروتوكول   أخذي بالبشر، ولا    الاتّجارالاستغلال الذي يتسم به     

وحـده،  ) لغرض الربح  (عضاءالأه لا يغطي نقل     أن إذ البشرية على نحو تام      عضاءالأب الاتّجار

، )٢(ه   فقط عندما ينقل شخص لغرض استئصال عضو من اعـضائ          عضاءالأب الاتّجارويحصل  

 تجاريـة،   غراضلأ تم استئصالها بطريقة غير مشروعة وبصورة منظمة         أعضاء نقل   أنغير  

  .)٣(عضاءالأبيعتبر اتجارا 

 كرامة الكائن   الإنسان حقوق   حمايةلاضافي لاتفاقية   إ من البروتوكول    ٢٢وتُجرم المادة   

 ـلأوا عضاءالأالبشري فيما يتعلق بتطبيق الاكتشافات البيولوجية والطبية والمتعلق بزرع            سجةن

 . رية البشسجةنلأوا عضاءالأب غير المشروع الاتّجار )٤(البشرية 

 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية )٣( من المادة )"أ " (وتقضي الفقرة الفرعية  

 مـن  الثـاني المرفق (باحية الإ واستغلالهم في البغاء وفي المواد  الأطفال بيع   أنحقوق الطفل بش  

                                                 

ينص بروتوكول الاتّجار بالأشخاص على أن الاتّجار بالأشخاص يحصل عندما يقوم طرف ثالـث بتجنيـد                ) ١(
اسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو بالقسر أو الاختطاف         شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بو         

أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف لغرض الاستغلال كنزع أعـضاء   
  ). من بروتوكول الاتّجار بالأشخاص٣من المادة ) أ(الفقرة الفرعية (ذلك الشخص

 اعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية           الأعمال التحضيرية للمفاوضات من أجل     )٢(
ورابطـة المحـامين    ) A.06V.5منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع        (والبروتوكولات الملحقة بها،    

 An Introduction to the. الأمريكيين والمبادرة القانونية لوسط أوروبا والمنطقة الأوروبية الاسيوية
human Trafficking Assessment  Tool: an assessment tool based on the protocol to 
prevent, Suppress and punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against. Transnational 
Organized Crime (Washington.D.C,. American Bar Association, December 2005)  

اقترحت اليونان على مجلس الاتحاد الأوروبي مشروع قرار إطاري بشأن منع ومكافحة الاتّجار بالأعضاء              ) ٣(
والأنسجة البشرية، من شأنه أن يوسع نطاق بروتوكول الاتّجار بالأشخاص ويشمل الاتّجار بالأعـضاء              

  .رورة الاتّجار بالأشخاصوالأنسجة البشرية وحده، دون ض
  .١٨٦ مجلس أوروبا، مجموعة المعاهدات، رقم )٤(



 ١٠٩

ض  لغرتكان وسيلة   أيب قبول طفل    أو تسليم   أو، بتحريم عرض    )٥٤/٢٦٣قرار الجمعية العامة    

  . عضائه توخيا للربحأنقل 

 ،ا ما مرت بالمراحل الدستورية    إذ من مصادر التشريع     مصدروتعتبر الاتفاقيات الدولية    

 بمـا   قوانينال إصدارو على الاتفاقيات بتعديل تشريعاتها      صادقحيث تلتزم الدول، التي توقع وت     

 مـن   ٣٣/٢نصت المـادة     واجبة التطبيق، وقد     قوانيناليتلاءم مع هذه الاتفاقيات، وتصبح هذه       

ة الدولـة   ناالمعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خز      : " على ما يلي   يالأردنالدستور  

ا وافـق   إذ إلا الخاصة لا تكون نافـذة       أوين العامة   يالأردن مساس في حقوق     أوشيئاً من النفقات    

 اتفـاق مـا     أواهدة   تكون الشروط السرية في مع     أن حال   أيمة ولا يجوز في     عليها مجلس الأ  

  : هم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال بما يليأجمال إ، ويمكن "مناقضة للشروط العلنية 

 المتحدة ضد الجريمة المنظمـة العـابرة        الأممل لاتفاقية   م المتحدة المكّ  الأممبروتوكول  : لاًأو

  :٢٠٠٠للحدود الوطنية لسنة 

 محاربـة جريمـة     إلـى مة فقد سعت الدول     فنتيجة للطابع الدولي الذي تتخذه هذه الجري      

 توجيـه   إلـى والتي تهدف   ) باليرمو( اتفاقية   إلى الانضمام البشرية من خلال     عضاءالأب الاتّجار

 تتميـز   هـا نلأ خاصة،   أهميةالجهود لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهذه الاتفاقية لها          

، لا يقلون عن ثلاثة من      فراد مجموعة من الأ   الي يقوم بارتكابها  " الجريمة المنظمة "بتحديد مفهوم   

محدد " خطير إجرامية جماعية وبصفة منظمة لتحقيق هدف إجراميالذين يعملون بصفة وأهداف 

 بصفة جماعية مبرمجـة     جراميالإ التصدي لهذا الهدف     أهمية تأتي ومن هنا    أحدبهدف و " البنية

  .)١( الاتفاقيةأحكامووفق تفاصيل 

ويشمل الاستغلال كحد  "... : البشريةعضاءالأب الاتّجاره يقصد بفإنوحسب هذه الاتفاقية    

 أو الخدمـة قـسراً      أو الـسخرة    أو الاستغلال الجنسي    أشكالدنى استغلال دعارة الغير وسائر      أ

  ". البشريةعضاءالأ نزع أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق أوالاسترقاق 

 المادة الثالثة من هـذا البروتوكـول قـد          أن القول   ه يمكن فإنطلاقا من هذا المفهوم     نا و

 هذه التجارة رائجـة     أصبحتعضائهم البشرية، بعدما    أزالة  إ بغرض   شخاصجرمت تهريب الأ  

 بالتصديق على هذه الاتفاقية، وتعـديل       عضاءالأعلى المستوى الدولي، وطالبت الاتفاقية الدول       

                                                 

، ١٢٥٤٦، جهود المينا فاتف واتفاقية باليرمو، صحيفة عمـان، العـدد رقـم              )٢٠١٣( غالب، عبد القادر،     )١(
  .٤ص .  كانون الثاني٢تاريخ، 



 ١١٠

 عـضاء الأجبـت الاتفاقيـة الـدول       أوولية، كما    الد الالتزامات الداخلية بما يتماشى مع      قوانينها

  .)١( كافة الدعمأشكال البشرية، وتقديم عضاءالأو بالبشر الاتّجار جرائم ضحايابمساعدة 

 الاتّجـار  منع قانون المشرع على هذا البروتوكول وسن      الأردن صادقونتيجة لذلك فقد    

ار ذا الـصادر فـي      ٤٩٥٢د  العـد  ونشر في الجريدة الرسمية في       ،٢٠٠٩ لسنة   ٩بالبشر رقم   

 الأطفـال و وبخاصـة النـساء     شخاصبالأ الاتّجار، بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع        ٢٠٠٩

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروف باسم بروتوكول          الأممل لاتفاقية   مالمك

  )٢ (.٢٠٠٠  باليرمو لعام

 غيـر تحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة        الم الأممولقد سلم مؤتمر الأطراف في اتفاقية       

 الأمم بالبشر المكمل لاتفاقية     الاتّجار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة      أن ب ٤/٤الوطنية في مقرره    

الاتّجارا لمكافحة قانون الملزم ساسيك الأالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو الص 

  . )٣(بالبشر

 غراض بالبشر لأ  الاتّجار بالبشر بتجريم    الاتّجارول  وتقضي المادة الخامسة من بروتوك    

 بالبشر بغرض نزع    الاتّجارمنها نزع أعضائهم، كما تقضي بتجريم الشروع في ارتكاب جريمة           

  إلـى  بالإضـافة  آخرين لارتكابها،    أشخاص توجيه   أوعضائهم والمشاركة في ارتكابها وتنظيم      أ

 مسؤولية  بإرساءقضي اتفاقية الجريمة المنظمة      ت إذ عن الجريمة،    نالطبيعيي شخاصمسؤولية الأ 

 البشرية  عضاءالأب الاتّجار الاعتباريين، وفي حالة المؤسسات الطبية التي يجري فيها          شخاصالأ

 الطبيعيين وكذلك الاعتبـاريين،  شخاصجبت مسؤولية كل من الأ   أوعضائهم، فلقد   أبغرض نزع   

  . البشرية بمعزل عن المتبرعضاءعالأب الاتّجار البروتوكول في الاعتبار أخذولا ي

 الاتّجـار  البشرية مقابل حـالات      عضاءالأب الاتّجاروليس من المعروف كم هي حالات       

 البشرية لفترات   عضاءالأه كثيرا ما يتعذر حفظ      أنعضائهم، ولكن بما    أ بغرض نزع    شخاصبالأ

 مـن   كبيراً اًجزءعضائهم يشكل   أ بغرض نزع    شخاصبالأ الاتّجار أنطويلة، فيمكن الافتراض    

  .)٤(الحالات

                                                 

لواقع والقـانون الطبعـة الاولـى دار       الاتّجار بالأعضاء البشرية بين ا    ). ٢٠١١(الحمامي، عمر أبو الفتوح   ) ١(
  .٣٩٥النهضة العربية القاهره، ص 

  .انظر موقع رئاسة الوزراء الأردنية، الجريدة الرسمية) ٢(
  .٢٠٠٩/مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فينا، نيسان) ٣(
و بسبب قطع الشرايين أو الوفاة حتى يبدأ العضو في الإصابة بالتلف  ما أن يتوقف الدم عن التدفق إلى العض       ) ٤(

  .بسرعة جراء نقص الأوكسجين، وبالتالي، يجب أن تتم عملية زرع الأعضاء في غضون مدة قصيرة
www.merriam-webster.com/medlineplus/ischemia. 



 ١١١

 غـراض  المطلوبـة لأ   عـضاء الأه من نقص    أسباب البشرية   عضاءالأ ب الاتّجارويستمد  

الزراعة، ويقترن هذا الطلب بالعرض الذي كثيرا ما يكون مصطنعا من قبل الـسماسرة الـذين              

ى نـزع   حون عل ناية المستضعفة، فكثيرا ما يوافق هؤلاء الم      كانحين من الفئات الس   نايجندون الم 

الفقرة ب من المادة الثالثـة مـن برتوكـول            لسبب آخر، وتشير   أوعضائهم مقابل اتفاق مالي     أ

 بالبـشر علـى     الاتّجـار لا تكون موافقة ضـحية      : " مسألة الموافقة بما يلي    إلى بالبشر   الاتّجار

التـي  من هذه المادة محل اعتبار في الحالات        ) أ(الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية       

  )".أ( من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أييكون قد استخدم فيها 

 الحصول عليها قد تم بوسائل غير سليمة، بحسب ما          كانا متى   قانونوالموافقة مستحيلة   

  .من المادة الثالثة من البروتوكول) أ(تنص عليه الفقرة الفرعية 

 أو القسر   أشكال غير ذلك من     أومالها   التهديد باستع  أووهذه الوسائل هي استعمال القوة      

 أو إعطاء   أو استغلال حالة استضعاف     أو الاستغلال للسلطة    أو الخداع   أو الاحتيال   أوالاختطاف  

  .ا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخريا مزأوتلقي مبالغ مالية 

، ولكن ما    المحلي قانون تكون موافقة الضحية من بين الدفوع المعتد بها في ال          أنويمكن  

 ويـستحيل  هميـة  حتى تصبح تلك الموافقة عديمـة الأ الاتّجار من أساليب  أي يثبت استخدام    أن

 ما قد يبدو موافقة من قبيل الضحية يصبح         أخرىها، وبعبارة   أساسفوع المبينة على    القبول بالد ،

  .مشروعةال من الوسائل غير أي الجانيباطلا باستخدام 

على استئصال عضو من  ء ابتداًضحايايوافق العديد من ال، عضاءالأوفي حالة استئصال 

 احتيال على البائع من قبل المشتري بخصوص المبالغ         أوعضائهم، ولكن قد يكون هنالك خداع       أ

 مبلغ على الاطلاق، ناهيك عن تـضليل  أي قد لا يدفع أوالمتفق عليها للعضو المنوي استئصاله   

 ـستئصال، ويجوز ية لعملية الا  جانبلاضرار ال االضحية حول     الحـصول علـى الموافقـة    ضاًأي

  .)١( باستغلال حالة الضعف في كثير من الحالاتأوباستخدام درجات مختلفة من القسر، 

 لإعطـاء  الشخص المستهدف مـؤهلاً      كانا  إذ مسألة ما    خرىة الأ قانونيومن المسائل ال  

 بالبـشر لا يعتـد      لاتّجـار امن نص المادة الثالثة من بروتوكول       ) ج(موافقته، فبمقتضى الفقرة    

 إلى الوطنية، ويشار هنا     قوانينال أغلبهلية مقيدة في    لاّّابالموافقة التي يعطيها الطفل، وقد تكون       

                                                 

)١ ( Pearson,Elaine,’Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking 
in human organs worldwide’ Deutsche Gesellschaft fur Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, April 2004, p.5. AVAILABLE AT ; WWW. 
GTZ. de/de/ dokumente/en-svbf-organ-trafficking-e.pdf. 



 ١١٢

 سـباب  الوصـي ولأ أو بموجب موافقـة الـولي   الأطفال من جثث أكثر أو استئصال عضو  أن

  .)١( البشريةعضاءالأب الاتّجار أومشروعة لا يعد من صور الاستغلال 

عضائهم سبل ووسائل مختلفة للحصول على هذه       أ بالبشر بغرض نزع     الاتّجارتوجد في سياق    و

  :، ومنها ما يليعضاءالأ

 ي غير رسم  أوعضائهم ويوقعون عقدا رسميا     أ على بيع عضو من      ضحاياقد يوافق ال   -١

 .بذلك ثم لا يدفع لهم الثمن من المتعاقد

 العملية الجراحية بعد اطلاعه على       الجراح الشخص بخصوص   أوقد يخدع السماسرة     -٢

 . حالته بعد استئصال العضوإليهثار العملية الجراحية وما ستؤول آ

 . لسداد دين عليهأو بالإكراهقد يجبر الشخص على بيع عضوه  -٣

 أحـد  أن تخدير الشخص ليستيقظ بعد ذلـك مكتـشفا          إلىقد يعمد في بعض الحالات       -٤

 .ه قد تم استئصالهئأعضا

 ـم السماسرة ويغرونهم إليها يكون الفقراء هم الذين يسعى وغالبا م  ، بحيـث لا  الأموالب

  .)٢( الصحية المناسبةرعايايتلقون بعدها ال

   الثانيالفرع 

   المتحدة لحقوق الطفلالأمم اتفاقية 

 من البيع واستخدامهم في الـدعارة والمـواد         الأطفال حماية البروتوكول الاختياري ل   أن

 قـد ،  ١٩٨٩ المتحدة لحقوق الطفل، والمنعقدة سـنة        الأممية، والمعروف باتفاقية    فول الطّ الإباحية

                                                 

  :ى الأعضاء من الجثث تتمثلان فيهنا يشار إلى أنه يوجد حالتان رئيسيتان للحصول عل) ١(
 .الموافقة المفترضة أو الضمنية من قبل الشخص المتوفى نفسه وذلك قبل وفاته .١
الموافقة الصريحة، إذ لا يجوز هنا استئصال الأعضاء وزراعتها ما لم يكن الشخص قد ابـدى رغبتـه                   .٢

 .المسبقة على ذلك
  بند التبـرع بأعـضاء       ٢٧/٢٨،  الفقرتان    ٢٠٠٦/لابري / ٢٤/٢٨ تاريخ   E/cn.15/2006/10الوثيقة    : انظر

الأشخاص المتوفين، التعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية، منع ومكافحة الاتّجار بالأعضاء             
  .٨البشرية والمعاقبة عليه، تقرير الأمين العام، الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ص 

)٢ (Nancy Scheper-Hughes,’Illegal Organ Trade; Global Justice and Traffic in Human 
Organs’ (forthcoming). 



 ١١٣

 عـضاء الأ هذا البروتوكول على الـدول  جبأووعضائهم،  أ بغرض استئصال    الأطفالجرم بيع   

  .)١( الوطنيةالعقابية قوانينهاتجريمية على هذا الفعل في ضفاء الصفة الّإ

 المتحدة الصادر في العشرين من      للأمملعامة   الصادر عن الجمعية ا    ٥٩/١٥٦القرار رقم   

   .البشرية الأعضاء تهريب، والخاص بمنع ومحاربة ومعاقبة ٢٠٠٤ لسنة الاولون كان

وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تم شجب المتاجرة بالجسد البشري وتـم حـث               

 البشرية  عضاءالأتئصال   اللازمة لمنع ومكافحة ومعاقبة واس     التدابير اتخاذ على   عضاءالأالدول  

 علـى تبـادل الخبـرات       عـضاء الأ بها على نحو غير مشروع، كما شجعت الـدول           الاتّجارو

 الاتّجار البشرية بهدف عضاءالأئصال تاسبوالمعلومات في مجال مكافحة ومنع ومعاقبة من يقوم 

  .)٢(بها على نحو غير مشروع

العام اعداد تقرير حـول ظـاهرة        المتحدة من الامين     للأممحيث طلبت الجمعية العامة     

 البشرية لتقديمه للمؤتمر الخاص بالجريمة والعدالة الجنائية في جلسته الخامسة           عضاءالأتهريب  

عشر، حيث جاءت نتائج هذا التقرير لتؤكد وجود علاقة وثيقة بين تهريب البـشر والمتـاجرة                

  .)٣( البشريةعضاءالأب

ا، ه البشرية والمعاقبة علي   عضاءالأب الاتّجارحة  ويقوم تقرير الأمين العام على منع ومكاف      

 الجريمة المنظمة ليس أشكال البشرية وغيرهما من عضاءالأب الاتّجار مدى العلاقة بين  أنويبين  

واضحا، ويلقى الضوء على صلة البطالة ونقص التعليم والفقر والاستضعاف بمثل هذه الجرائم،             

 تكن هذه الحـالات     أن البشرية و  عضاءالأبلاتجار  ه جرى الإبلاغ عن بعض الحالات ل      أنويبين  

 غايـات  ل الأطفـال  ب الاتّجـار ه لا توجد أدلة قاطعة فيما يتعلق ب       أنغير مألوفة، ويضيف التقرير     

 المفقودين  أو المختطفين   الأطفالعضائهم البشرية، ولكن كثيرا من      أئصال  تاستغلالهم لغرض اس  

 أن إذ منهـا،    عضاءالأد شوهت واستؤصلت بعض      جثثهم ق  أنوجدوا فيما بعد ميتين، وقد تبين       

ت ماا بعـض اسـتخد    أنمر ممكن طبياً، كما يبـين التقريـر         أزرع عضو لطفل في جسم بالغ       

  .)٤( البشرية يكون في مجال السحر والشعوذةعضاءالأ

                                                 

  .٣٩٦الحمامي، عمر أبو الفتوح، الاتّجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون مرجع سابق، ص ) ١(
  .٢٠٠٤مبر ديس/  كانون الأول٢٠ المؤرخ بتاريخ ٥٩/١٥٦قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) ٢(
  .٣٩٦الحمامي، عمر أبو الفتوح، الاتّجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون، مرجع سابق، ص ) ٣(
، التعاون الدولي على مكافحة الجريمـة عبـر         ٢٠٠٦/ابريل / ٢٤/٢٨ تاريخ   E/cn.15/2006/10الوثيقة  ) ٤(

ه، تقرير الأمين العام، الأمـم المتحـدة،        الوطنية، منع ومكافحة الاتّجار بالأعضاء البشرية والمعاقبة علي       
  .المجلس الاقتصادي والاجتماعي



 ١١٤

  الثانيالمطلب 

   البشريةعضاءالأ بالاتّجار في مكافحة جريمة  المنظمات الدوليةدور

 البشرية وتهـدف    عضاءالأة مؤتمرات دولية تتعلق بموضوع التعامل ب      لقد تم تنظيم عد   

 فـي منظمـة     عضاءالأ بها، وفي هذا الإطار أعلنت لجنة تعليمات جمعية نقل           الاتّجارلمحاربة  

 ـ الميت غير مقبولة مهما      أو المتبرع الحي    أعضاء بيع   أن، ب ١٩٧٠الصحة العالمية، سنة      تكان

 .الظروف

المتعلق بتنـسيق    ٢٩روبي القرار رقم    وصدر عن المجلس الأ    ١٩٧٨ار  أي ١١وبتاريخ  

جب أوو. يإنسان اقتطاع وزرع مواد حيوية ذات أصل أن بشعضاءالأروبية وتشريعات الدول الأ

 .الإنسانياً في كل ما يتعلق بجوهر نا يكون التنازل مجأنالقرار 

 الاتّجـار ل  تبنت الجمعية الطبية العالمية للـصحة تـصريحاً حـو          ١٩٨٥وفي العام    

تقال الكلى من الدول    نا القابلة للزرع، حيث ساد      عضاءالأت بموجبه شراء وبيع     نا، أد عضاءالأب

 ثم تبنت هذه الجمعيـة تـصريحاً        ،ات المتحدة الأميركية  يروبا والولا أوالنامية الفقيرة لبيعها في     

 ضاًأينعت فيه   ، م ١٩٨٨ من العام    الأول في مدريد خلال شهر تشرين       عضاءالأجديداً حول نقل    

 . الزرعأجل البشرية من عضاءالأشراء وبيع 

منع بموجبه استغلال البـؤس      ١٩٨٩ آخر عام    رقم وقد صدر عن الجمعية نفسها قرار      

، وشـجع علـى تطبيـق       خرى والأقليات الضعيفة الأ   الأطفالي، خصوصاً لدى    الإنسانوالشقاء  

ثم شددت الجمعية نفـسها     .  الزرع أجلن   البشرية م  عضاءالأ التي تستنكر بيع     خلاقيةالأالمبادئ  

 لا يمنع أبداً حصول     المجانية مبدأ   أن، كما صرحت    ١٩٩١ في اجتماعها عام     المجانيةعلى مبدأ   

 . جسمهأعضاء أحدالمتبرع على النفقات التي يتكبدها بسبب اقتطاع 

 مؤتمراً لوزراء الصحة   ١٩٨٧ الثانيتشرين   ١٧و ١٦روبي بتاريخ   وونظم المجلس الأ     

 البشرية وشدد على منع التنـازل  عضاءالأ بالاتّجار وحظر  عضاءالأروبيين بخصوص نقل    والأ

 مؤسسة  أو عضاء بنك للأ  أو ذلك من قِبل منظمة      كان عضو بشري لدوافع مادية، سواء أ      أيعن  

  .فرادأم من قِبل الأ

 والتي وضعتها منظمـة الـصحة       عضاءالأرشادية بخصوص زرع    وتنّص المبادئ الإ  

 فحسب،  رادةالإ  البشرية بملْ  عضاءالأ و سجةنلأبا يكون المتبرع    أنينبغي  : "لمية على ما يلي   العا

 تقـديم عـرض     أوة ذات قيمة نقدية، وينبغي حظر شراء        أ مكاف أوغ نقدي    مبل أيوبدون تقاضي   



 ١١٥

 مـن   أو أحياء أشخاص بيع مثلها من قبل      أو بشرية لزراعها،    أعضاء أوسجة  أن أو خلايالشراء  

 البـشرية   عضاءالأ و سجةنلأوا خلايااء الميت المباشرين، ولا يحول حظر بيع وشراء ال        بأقرقبل  

 سـداد   أو الـدخل،    نادون سداد التكاليف المعقولة والموثقة التي يتكبدها المتبرع، بما فيها فقـد           

عها وتكاليف تجهيزها وحفظها   ا البشرية المراد زر   عضاءالأ و سجةنلأوا خلاياتكاليف استئصال ال  

  .)١("دهاوتوري

 عـضاء الأ جمعية الصحة العالمية المبادئ التوجيهيـة لـزرع          أقرت ١٩٩١وفي عام   

ها مـن   أخـذ  وتفضيل   تجارياً وعدم استغلالها    طوعاً عضاءالأبالبشرية التي تركز على التبرع      

  )٢(.   وكذلك تفضيل المتبرعين الذين لهم علاقة وراثية بـالمتلقين         الأحياءها من   أخذالجثث على   

 ـ ٢٢ المؤرخ   WHA  ٥٧،١٨ جمعية الصحة العالمية في قرارها       توأعرب  ـ/ارأي  ٢٠٠٤و  يام

 البـشرية   رد نقـص المـوا    د ازديا  من عن قلقها "  البشرية سجةنلأوا عضاءالأزرع  " والمعنون  

 أفقر حمايةر ل بيا تد ذا على اتخ  عضاءالأالمتاحة للزرع لتلبية احتياجات المرضى وشجعت الدول        

، بما في ذلك الاهتمام     عضاءالأوسجة  نلأوبيع ا " عضاءالأسياحة زرع    " ضعفا من  وأشدهاالفئات  

 .  البشريةعضاءالأو سجةنلأبا الدولي الاتّجارسع نطاقاً والمتمثلة في وبالمشكلة الأ

 والطب الحيوي فيما يتعلق بتطبيـق       الإنسان حقوق   حمايةروبا ل أووتمثل اتفاقية مجلس    

 تقضي إذ البشرية، عضاءالأب الاتّجار في مكافحة أخرىهامة اداة  الاكتشافات البيولوجية والطبية

 مـن  ٢٢ المـادة  أمـا . )٣(ا للكسب المالي    مصدر بحد ذاتهما    وأعضاؤه الإنسانبالا يكون جسد    

 الاتّجـار  والطب الحيوي فلقد حظـرت صـراحة         الإنسانالبروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق     

  .سجةنلأ وكذلك ا، البشريةعضاءالأب

 عـضاء الأوب بالبـشر    الاتّجـار  على مكافحة    تعاون كومنولث المتعلق بال    دول اق اتف أما

يابات العامة لكومنولث الدول المستقلة      البشرية، وهو صك إقليمي وقع عليه رؤساء النّ        سجةنلأوا

 الاتّجار الكومنولث على مكافحة     أعضاء الإقليمي بين    تعاون، فيستهدف تيسير ال   ٢٠٠٩في عام   

 بالبشر للفتـرة    الاتّجار دول الكومنولث على مكافحة      تعاون برنامج   أن ذلك   ىإلبالبشر، يضاف   

 تنفذ  أن دول الكومنولث    طلب من  ٢٠١٠ه رؤساء هذه الدول في عام       أقر والذي   ٢٠١١/٢٠١٣

 أجل البشرية من    عضاءالأب الاتّجارة حالات   نابر منسقة لاستّ  بيا تد ٢٠١١/٢٠١٣منخلال الفترة   

                                                 

)١ (www.searo.WHO.int/LinkFiles/BCT-WHO-guiding-principles-organ-
transplantation.pdf. 

  WHA44/1991/REC/1 من الوثيقة ٦المرفق ) ٢(
  .CETS NO.164، ٢١٣٧الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد رقم ) ٣(



 ١١٦

 اعتقال  إلىرلنده الشمالية   يإيا العظمى و  ناري في المملكة المتحدة لبريط    جأ تحقيق   أدىزراعتها، و 

 شخصا فيما يتعلق باكتشاف جسم مشوه لطفل، يدل على ضلوع شبكة من المتـاجرين، ولا                ٢١

 طُعن أو، حيث خُنقت ست نساء ملاويتزال هذه القضية قيد التحقيق، وابلغ عن حالة مماثلة في      

 .)١(عينهنأ ومعاؤهنأ وؤهنثداأصلت ؤحتى الموت واست

يكية ومجلـس شـؤون التبـرع       الأمربيرية  ي المشترك بين الشبكة الأ    نلاويوصي الإع 

 تعارض  أن ب ، في أمريكا  عضاءالأكافحة سياحة زراعة    م البشرية وزراعتها المتعلق ب    عضاءالأب

اتها مـن   ر في تشريع  بيا تتخذ تد  أو/ البشرية و  عضاءالأ سياحة زراعة    عضاءالأحكومات الدول   

  .  والردع عنهاعضاءالأ لسياحة زرع الدعاية مراقبة الترويج وأجل

 عـضاء الأ العربي الموحد لعمليات زراعة      قانونة من مشروع ال   الثانيكما نصت المادة    

  . )٢(" جسمهأعضاء أحد يوصي بأو يتبرع أنيجوز للشخص  هأنعلى  ":البشرية

 أو( يكـون التبـرع   أناً وقانونل الأهلية  يكون كام  أن الموصي   أوويشترط في المتبرع    

كما نصت المادة الثالثة مـن المـشروع        .  موقع منه بذلك   أبيار كت أقرصادراً بموجب    )الوصية

، حيـاة  في ال  ساسي هو العضو الأ   كانا  إذ الجسم   أعضاءلا يجوز نقل عضو من       هأننفسه على   

 . ذلك بموافقة المتبرعكانحتى ولو 

  

                                                 

)١( See: "Chiradzulu case "Malawi Supreme Court of Appeal ,criminal appeal 
No.10,2000. 

Paul Valley,"21 people arrested in England over human sacrificeof african 
boy",Independent,3 August 2003. 

رية، المقترح من اللجنة الفنية فـي مجلـس         مشروع القانون العربي الموحد لعمليات زراعة الأعضاء البش       ) ٢(
  .١٩٨٦وزراء الصحة العرب بجلسته المنعقدة عام 



 ١١٧

  الخاتمة

 انتهاك إلىواع جديدة من الجرائم وصلت في حد جسامتها         أنخيرة  نة الأ ولآظهرت في ا  

هـا جـرائم   أن بـل    ،بحر أو سماء   أوها يرتبط بحد جغرافي     أثر وآدميته، فلم يعد     الإنسانحرمة  

 عصر الظلام حيث شريعة الغاب، ولعل ابرز هذه الجرائم هـي جريمـة              إلىأرجعت البشرية   

 . البشريةعضاءالأب الاتّجار

 ناالنسي  طواها أن الوجود بهذا الحجم بعد      إلى عن سبب عودة هذه الجريمة       تساءلنا اإذو

التجـارة   ائلة التي تدرها هذه    الطّ الأرباحطماع المادية متمثلة في      الأ أنلعصور طويلة، لوجدنا    

  .ة المنظمة وراء ذلكجراميالإعلى الجماعات 

 على الـصعيد    أخلاقيةود أزمة    البشرية عن وج   عضاءالأب الاتّجارتشار ظاهرة   ناعبر  في

 لم يعد قاصرا على استغلال فقـراء العـالم          الأمر على المستوى الدولي، ف    انتشارهاالعالمي بعد   

 موتى الحروب بـل وجرحـى       أعضاء استئصال   إلى وصولاً تعدى ذلك بمراحل     إنماالثالث، و 

 إلـى تطور المـشكلة  ، وتحياة من أجسادهم وهم على قيد العضاءالأ الذين تنتزع ضاًأيالحروب  

 البشرية، وما يزيـد     عضاءالأ مجامع لاستئصال    إلىتحول مستشفيات السجون في بعض الدول       

 في بعض دول العالم النـامي بهـدف سـرقة           الأطفالتشار ظاهرة اختطاف    نا قسوة هو    الأمر

حاجة  والتي دفعت ال،روبا الشرقية الفقيرةأو دول إلى وصولاًأعضائهم، وقد امتدت تلك الظاهرة  

  . بيع أعضائهم مقابل نظير ماديإلىفيها المواطنين 

ه من تلقاء ءعضاأ يبيع أن البشرية في عدة صور، ومن ذلك عضاءالأوتظهر تجارة 

 الشخصالشخص ءأعضا يتم نزع أن أو احتيال،أونفسه بقصد الحصول على المال، دون إكراه 

. لبيعهادون علمه تمهيداً  

 البشرية وليدة الساعة، بل   عضاءالأ في   الاتّجارتي جرمت    ال ةقانونيلم تكن النصوص ال   و

  .هاة وتعاظمازدياد هذه الظاهرة الجرمي جاءت بعد

  :الآتية  لنتائجا وبناء على دراستنا لموضوعات الرسالة على الشكل المتقدم فقد توصلنا الى

لم يحظ بعد  إذ  المعالم  غير واضح  لم يزل  البشرية   عضاءالأب الاتّجار نطاق مشكلة    أن -١

 البـشرية   عضاءالأب الاتّجار دور الجريمة المنظمة في      لم يزل  إذبالاهتمام اللازم،   

 .غير مبرز بشكل واضح



 ١١٨

  عضائهم لتخفيف حدة الفقر يكونـون عرضـة       أ الذين يضطرون لبيع     شخاص الأ نإ -٢

 .نايحللنصب والاحتيال في كثير من الأ

ة وضـع اسـتراتيجي   بالأعضاء البـشرية  حول المتاجرة والمعلومات الأدلةتعيق قلة    -٣

 . البشريةعضاءالأب الاتّجاروطنية فعالة لمكافحة 

 وله   الكوادر الطبية     على فساد  نا البشرية في كثير من البلد     عضاءالأب الاتّجاريعتمد   -٤

  . بشكل خاص والمجتمع بشكل عامفرادة الأاحي فيتأثير خطير 

 البشرية،  عضاءالأب الانتفاع قانوننقل الدم في     لم يعالج عمليات     يالأردن عالمشر نإ -٥

صـدرت  أسوة بسائر الدول التي     أ بنقل الدم    خاص تشريعاً   إصدار  به  حريا كانلذا  

   .تشريعات خاصة بعمليات نقل الدم

 حول ضبط ومراقبة ووضع وسـائل لمكافحـة          الدولية للاتفاقياتعدم وجود تنسيق     -٦

  .الإتّجار بالبشر

  . مكافحة الاتجار بالبشرعدم كفاية وسائل -٧

 السرية لنشاطات الجماعات المتاجرة للأعضاء البـشرية تعيـق وسـائل            الطبيعة إن   -٨

  .مكافحة تلك الجريمة

  



 ١١٩

  :التوصيات

 ناطراف المشاركة فيها يتطلب   لأا البشرية وتعدد    عضاءالأب الطبيعة السرية للاتجار     أن -١

قليمـي   على المستويين الوطني والإ     الأجهزة الأمنية   من قبل  الجوانباستجابة متعددة   

 . وضبطها ومحاسبتهاةوالدولي لغايات كشف العصابات المتاجر

مراجعة وتغليظ وتفعيل القوانين الجزائية الوطنية وإلاقليمية والدولية بهدف الكـشف            -٢

 .عن تلك الجرائم ومرتكبيها

 دولي في مجال    عاونتة متفق عليها دوليا، بحيث تؤطر ل      قانونيير  ياجاد تعاريف ومع  أي -٣

 . البشريةعضاءالأب الاتّجارمكافحة 

 البشرية عضاءالأب الاتّجار ودوليا تقوم على مكافحة وإقليميا محليا ةئمملار بيا تدذاتخإ -٤

  .منية ذات الاختصاصمن قبل الهيئات الأ

أسوة بسائر الـدول التـي      ردني  من قبل المشرع الأ    بنقل الدم    خاص تشريعا   إصدار  -٥

  . تشريعات خاصة بعمليات نقل الدمصدرتأ

 الاتّجـار  بحظر للإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة      الانضمام تشجيع الدول على     – ٦

  .ها جريمة عابرة للحدودنلأ البشرية عضاءالأب

 مـن   على تسليط الضوء على فضح مثل هذه الجـرائم     الإعلام وسائل    وتفعيل    حث – ٧

  .خبارخلال البرامج الاجتماعية والأ

 تقوم بالتنسيق بـين الـدول العربيـة          متخصصة   ء منظمة عربية  اشنإ  العمل على     - ٨

  . البشريةعضاءالأ بالاتّجارلمكافحة جريمة 

 نشاطات مشتبه بهـا بمـا يخـص         أي المجتمع على التبليغ عن      أفرادحث   ضرورة   -٩

 كما يتوجب على الحكومات تسهيل طـرق وصـول          شخاص والأ عضاءالأ ب الاتّجار

  . لمثل هذه الوضعياتىوالشكا

 البشرية من خـلال     عضاءالأ ب الاتّجاربخطورة جريمة   توعية الباحثين    العمل على    -١٠

  . بهذا الموضوعالدراساتبحاث وزيادة نسبة الأ

  .الاعضاء البشريةبتجارة  يعالج قضايا الا خاص إصدار تشريع-١١

  



 ١٢٠

  

  قــلاحــمــال



 ١٢١

  )١(رقم الملحق 

  الإنسان جسم أعضاءب الانتفاع قانون

  ٢٠٠٠ لسنة ٢٣عدل رقم  مقانون

 لـسنة  الإنـسان  جـسم   أعضاء ب الانتفاع قانون معدل ل  قانون قانونيسمى هذا ال  : )١(المادة رقم   

ي وما طرأ   الأصل قانون فيما يلي بال   إليه المشار   ١٩٧٧لسنة  ) ٢٣( رقم   قانون ويقرأ مع ال   ٢٠٠٠

  .يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،حداعليه من تعديل و

ا إذ المحـددة أدنـاه إلا    المعاني قانونيكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا ال      : )٢(ادة رقم   الم

  :دلت القرينة على ذلك

  .وزير الصحة: الوزير

ظمة المعمول  نلأ وا قوانينالهو الطبيب المعترف به اختصاصياً بمقتضى       : الطبيب الاختصاصي 

  .بها

  .ة الهاشميةيردنالأ مستشفى مرخص في المملكة أي: المستشفى

  . جزء منهأو الإنسان جسم أعضاء عضو من أي: العضو

 أو حسب مقتضى الحـال وتـصنيعه        ا ميت أو ا حي الإنسان إزالته من جسم     أونزعه  : نقل العضو 

  . حي آخرإنسانغرسه في جسم 

 ):٣(المادة رقم 

  : وزراعتها ما يليعضاءالأ يشترط في إجراء عمليات نقل -أ     

 وبخاصة ما يتعلق منهـا      أن بهذا الش  يالأردنى الصادرة عن مجلس الإفتاء      وا بالفت  الالتزام - ١

  .بالموت الدماغي

 عـضاء الأ يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقـل              أن - ٢

  . والفنيين المختصينالأطباءوزراعتها من قبل فريق من 

ليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية         إجراء جميع الفحوصات والتحا    - ٣ 

 حالة المتبرع تسمح بذلك كمـا       أن من   للتأكد ،لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو       

  . حالة المريض تستدعي ذلكأن



 ١٢٢

ويتم ، يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور التاليـة         -ب    

 :شرها في الجريدة الرسميةن

 الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجـري فيـه عمليـه نقـل                 - ١

  . وزراعتهاعضاءالأ

 الذين يقومون بإجراء ، الفريق من أطباء وفنيين   أعضاء مستوى الخبرة الواجب توافرها في       - ٢

  . وزراعتها والإشراف عليهاعضاءالأعملية نقل 

  .لفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة ا- ٣

 وتنظيم الإفـادة    عضاءالأكن المخصصة لحفظ    ما المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأ      - ٤

  .منها

 )٤(المادة رقم 

 حـي  إنسان للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من   -أ      

  :لتالية وفقاً للشروط اإليه آخر بحاجة إلى

 ولـو   ، هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع      كانا  إذ حياة لل أساسي لا يقع النقل على عضو       أن - ١

  . ذلك بموافقتهكان

 نقل العضو   أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من             أن - ٢

  . وتقديم تقرير بذلك،تهحيامن جسمه لا يشكل خطراً على 

 وذلك قبل   ،وافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه            ي أن - ٣

  .إجراء عملية النقل

 أوة لمعرفة سبب الوفاة     قانوني غراضا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأ       إذ -ب    

 : وذلك وفقاً للشروط التالية،ية منهانه يسمح له بنزع القرفإن ،لاكتشاف جريمة

  . ولو بعد حين، معرفة سبب الوفاةفي لا يؤثر نزعها أن - ١        

  . تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراهأن - ٢        

  . بقصد الربحأو يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أن لا يجوز -ج     



 ١٢٣

ير الـصحة نقـل     للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وز        ):٥(المادة رقم   

 مـن   أي يكون بحاجة لذلك العضو فـي        ي آخر ح  إنسان جسم   إلى ميت   إنسانالعضو من جسم    

  :الحالات التالية

 التوقيع والتـاريخ بـصورة      ار خطي ثابت  أقرصى قبل وفاته بالنقل ب    أو المتوفى قد    كانا  إذ -أ  

  .ةقانوني

 وافق عليه الولي الشرعي في      أو أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل         أحدا وافق   إذ -ب 

  .حالة عدم وجود الأبوين

 أنعلى  ،ساعة بعد الوفاة  ) ٢٤( بجثته خلال    أحد المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب       كانا  إذ -ج  

  .يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام

صحة فتح جثة   للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير ال        : )٦(المادة رقم   

 يكون المتوفى قد    أنعلى  ، هناك ضرورة علمية لذلك    أنا تبين   إذ من أعضائه    أيالمتوفى ونزع   

  . بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاةأوة صحيحة قبل وفاته، قانونيوافق على ذلك خطياً بصورة 

شويه ظاهر اث تأحد إلىة حالة من الحالات أي يؤدي نقل العضو في أنلا يجوز  ):٧(المادة رقم 

  . لحرمة المتوفىأنفي الجثة يكون فيها امته

 قانون المنصوص عليها في هذا ال     الأغراض غرض من    يلا يجوز فتح الجثة لأ     ):٨(المادة رقم   

 يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هـو        أن ويشترط في ذلك     ،إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي      

  . النقلغير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية

 )٩(المادة رقم 

 من قبل لجنة تشكل  ، وزراعتها عضاءالأة نقل   أي لغ ، يتم التحقق من حالة الموت الدماغي      -أ      

 زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصـصات التاليـة          أو عضاءالأفي المستشفى الذي يتم فيه نقل       

  : لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعلميةأن على ،على الأقل

  . اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ- ١        

  . اختصاصي جراحة الأعصاب- ٢        

  . اختصاصي تخدير- ٣        



 ١٢٤

 ـ    ،صول تعد اللجنة تقريراً مفصلا بهذه الحالة وفق الأ        -ب      لا ويكون قرارها بالإجماع ومعل

 . على التقريرعضاءالأوتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع 

  . من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير)أ(في اللجنة المذكورة في الفقرة  يشارك -ج    

 ، تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب-د     

  . اللجنةإليه يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل أنذلك وعليه 

يعاقب كل من   ، تشريع آخر  أي النص عليها في      عقوبة ورد  أي ب الإخلالدون   ):١٠(المادة رقم   

 آلاف ة بغرامة لا تقل عن عشرأو بالحبس مدة لا تقل عن سنة قانون هذا الحكامارتكب مخالفة لأ

  . بكلتا هاتين العقوبتينأودينار 

 أحكـام  المدى الذي يتعارض فيه مع إلى تشريع آخر أو قانون أي أحكامتلغي : )١١(المادة رقم  

  .قانونهذا ال

  .قانون هذا الأحكامظمة اللازمة لتنفيذ نلأ اإصدارلمجلس الوزراء  :)١٢(المادة رقم 

  .قانون هذا الأحكامرئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ  :)١٣(المادة رقم 



 ١٢٥

    )١ ()٦/٢(٦:قرار رقم

   بنوك الحليبأنبش

 مـؤتمره   انعقاد في دورة    لإسلاميا المنبثق عن منظمة المؤتمر      الإسلامي مجلس مجمع الفقه     أن

  .م١٩٨٥ )ديسمبر (الأولون كان ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ ربيع الآخر ١٦-١٠ بجدة من الثاني

 طبية حول بنوك الحليب،وبعد التأمل فيما جاء        دراسةو، فقهية دراسة عرض على المجمع     أنبعد  

  :وع وتبين منها الموضجوانب ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف الدراستينفي 

 الغربية،ثم ظهرت مع التجربة بعـض الـسلبيات         الأمم بنوك الحليب تجربة قامت بها       أن: لاًأو

   وقل الاهتمام بها كمشتفإنالفنية والعلمية فيها 

 الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحـرم مـن النـسب بإجمـاع                  أن:ثانيا

 الاختلاط  إلىوبنوك الحليب مؤدية    ،ية المحافظة على النسب   ومن مقاصد الشريعة الكل   ،  المسلمين

   . الريبةأو

 أو نـاقص الـوزن   أو توفر للمولود الخـداج  الإسلامي العلاقات الاجتماعية في العالم أن :ثالثاً

 الأمـر   من الاسترضاع الطبيعي،   إليه اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج         إلىالمحتاج  

   : قرر ما يلي،الحليبالذي يغني عن بنوك 

  .الإسلاميء بنوك حليب الأمهات في العالم اشنإمنع  :لاًأو

  .حرمة الرضاع منها :ثانيا

                                                 

  ١/٣٨٣،ج ٢ ع –مجلة المجمع ) ١(



 ١٢٦

    )١ ()١/٤( ٢٦:قرار رقم

  ميتاً أو كان حيا آخر إنسان جسم أعضاء بالإنسان انتفاع أنبش

المملكـة العربيـة    بجدة فـي      المنعقد في دورة مؤتمره الرابع     الإسلامي مجلس مجمع الفقه     أن

  م،١٩٨٨)ريافبر( شباط ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨ صفر ٢٣-١٨من  السعودية

 الإنسانتفاع أن المجمع بخصوص موضوع إلىبعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة 

  ،ميتاً أو حيا آخر إنسان جسم أعضاءب

ر واقع فرضه التقدم العلمي      هذا الموضوع أم   أن إلىظار  نلأوفي ضوء المناقشات التي وجهت ا     

 بالأضـرار النفـسية     نحيا المفيدة والمشوبة في كثير من الأ      الايجابيةوظهرت نتائجه    والطبي،

 بهـا كرامـة   أنوالاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تص        

 هو خير ومـصلحة غالبـة      الكفيلة بتحقيق كل ما    الإسلامية مقاصد الشريعة    أعمال، مع   الإنسان

   ،والإيثار والتراحم تعاون الإلىوالداعية ،للفرد والجماعة

وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصـوره               

   :قرر ما يلي ،وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها

   :من حيث التعريف والتقسيم

 . ودماء ونحوها كقرنية العينخلاياسجة وأنمن  ،الإنسان جزء من أييقصد هنا بالعضو  :لاًأو

   .فصل عنهأنأم ، متصلاً بهكانسواء أ

رة المستفيد لاسـتبقاء أصـل   ا ضروإليههو استفادة دعت  ، الذي هو محل البحثالانتفاع :ثانيا

  يكـون أنعلـى   .ة من وظائف الجسم كالبصر ونحـوه أساسي المحافظة على وظيفة أو ،حياةال

   . محترمة شرعاًحياةالمستفيد يتمتع ب

   : الأقسام التاليةإلى هذه الانتفاعتنقسم صور  :ثالثاً

   .نقل العضو من حي -١

   .نقل العضو من ميت -٢

   .النقل من الأجنة -٣

                                                 

  ).٨٩ ص ١،ج٤ع (مجلة المجمع ) ١(



 ١٢٧

   :تشمل الحالات التالية،وهي نقل العضو من حي :ىالأولالصورة 

كنقل الجلـد والغـضاريف      ، الجسد نفسه   آخر من  كانم إلى من الجسد    كانمنقل العضو من     -

   .ردة والدم ونحوهاووالعظام والأ

 مـا  إلىوينقسم العضو في هذه الحالة  ،. آخرإنسان جسم إلى حي إنساننقل العضو من جسم  -

   . وما لا تتوقف عليهحياةتتوقف عليه ال

 الثانيو ،لقلب والكبد  كا الأولف ،وقد يكون غير فردي    ،فقد يكون فردياً  ،حياة ما تتوقف عليه ال    أما

   .كالكلية والرئتين

   . يقوم بهامالاًة في الجسم ومنه أساسيفمنه ما يقوم بوظيفة  ،حياة ما لا تتوقف عليه الأماو       

 ـلأله تأثير على ا   ومنه ما    ،ومنه ما لا يتجدد    ،ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم      ،ساب والموروثـات  ن

ومنه ما لا تأثير له على شـيء         ، الجهاز العصبي  خلاياوكالخصية والمبيض   ،والشخصية العامة 

   .من ذلك

   :وهي نقل العضو من ميت :ةالثانيالصورة 

   : الموت يشمل حالتينأنويلاحظ 

   .موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً :ىالأولالحالة 

فقد روعي في كلتـا الحـالتين    .رجعة فيه طبياً لا ماا تاتوقف القلب والتنفس توقف :ةالثانيالحالة 

   .قرار المجمع في دورته الثالثة

   :وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات ،وهي النقل من الأجنة :الصورة الثالثة

   .حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً -

   . جنائيأوحالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي  -

   ."الرحم حالة اللقائح المستنبتة خارج  -

   : الشرعيةحكامالأمن حيث 

مع مراعاة التأكد  ، آخر من جسمهكانم إلى الإنسان من جسم كانميجوز نقل العضو من  :لاًأو

  يكون ذلـك   أنوبشرط   ، النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها          أنمن  

 إزالة دمامـة    أوح عيب   صلاً لإ أو ، له ة وظيفته المعهود  أو لإعادة شكله    أو عضو مفقود    لإيجاد

   . عضوياًأوى نفسياً ذأتسبب للشخص 



 ١٢٨

 ، هذا العضو يتجدد تلقائيـاً كان أن، آخرإنسان جسم إلى إنسانيجوز نقل العضو من جسم  :ثانيا

وتحقـق الـشروط الـشرعية     ،ل كامل الأهليةذاويراعى في ذلك اشتراط كون الب     ،كالدم والجلد 

   .المعتبرة

 لاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر،تجوز ا :ثالثاً

   . ما عند استئصال العين لعلة مرضيةنسانلإ قرنية العين أخذك

   . آخرإنسان إلى حي إنسان كالقلب من حياةيحرم نقل عضو تتوقف عليه ال :رابعاً

 لـم تتوقـف   أنته وحيافي ة أساسي حي يعطل زواله وظيفة إنسانيحرم نقل عضو من  :خامساً

 مـن وظيفـة     جزءاً النقل يعطل    كان أن أما ، عليها كنقل قرنية العين كلتيهما     حياةسلامة أصل ال  

   . في الفقرة الثامنةيأتِة فهو محل بحث ونظر كما أساسي

 تتوقـف سـلامة   أو ،ته على ذلك العضوحيا حي تتوقف إلىيجوز نقل عضو من ميت  :سادساً

 بـشرط  أو  ورثته بعد موتـه، أو الميت قبل موته بإذن أنبشرط  .يه على ذلكة فأساسيوظيفة 

   . لا ورثة لهأو المتوفى مجهول الهوية كان أنموافقة ولي أمر المسلمين 

 أنمشروط ب ها،بيان الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم أن :ينبغي ملاحظة :سابعاً

   . للبيع بحال ماالإنسان أعضاء لا يجوز إخضاع إذ .،لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو

 مكافـأة  أوابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الـضرورة   ، بـذل المال من المستفيد   أما

   .وتكريماً،فمحل اجتهاد ونظر

فهو محل بحـث   ،مما يدخل في أصل الموضوع ،كل ما عدا الحالات والصور المذكورة :ثامناً

 حكـام الأعلى ضوء المعطيات الطبيـة و ، والبحث في دورة قادمة   سةدراويجب طرحه لل   ،ونظر

   .الشرعية

  

  

  

  

  



 ١٢٩

    )١ ()٥/٦( ٥٤:قرار رقم

   المخ والجهاز العصبيخلايا زراعة أنبش

 المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة العربيـة    الإسلامي مجلس مجمع الفقه     أن

  م،١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠ نا شعب٢٣-١٧السعودية من 

 موضوعات الندوة   أحد كانبعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي          

-٢٣ هـ الموافق    ١٤١٠ الأول ربيع   ٢٦ – ٢٣الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من        

  ،طبية للعلوم الالإسلامية بين هذا المجمع وبين المنظمة تعاونبال ،م٢٦/١٠/١٩٩٠

 إنسان إلى إنسانه لا يقصد من ذلك نقل مخ        أنا من   إليه الندوة المشار    إليهتهت  ناوفي ضوء ما    

 معينة في المخ عـن إفـراز مادتهـا          خلايا الغرض من هذه الزراعة علاج قصور        إنماو ،آخر

 عـلاج   أو ، آخر مصدر مثيلة من    خلايا الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها        أوالكيمائية  

  .فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات

   :قرر ما يلي

وفيـه ميـزة    ،ة للمريض نفـسه سجة هو الغدة الكظرينلأ للحصول على االمصدر كانا إذ :لاًأو

   .فلا بأس من ذلك شرعاًّ ، من الجسم نفسهخلايا النلأ ،القبول المناعي

 أمكن نجاحهـا  أن هذه الطريقة  منانعمفلا  ،يحيوانها من جنين أخذ هو المصدر كانا إذ :ثانيا

 هذه الطريقة نجحـت بـين فـصائل    أن الأطباء وقد ذكر   .ير شرعية ذاولم يترتب على ذلك مح    

 الاحتياطات الطبية اللازمة لتفـادي الـرفض        باتخاذومن المأمول نجاحها     ،حيوانمختلفة من ال  

    .المناعي

 في الأسـبوع  – حية من مخ جنين باكر اخلايسجة هو نلأ للحصول على االمصدر كانا إذ :ثالثاً

   : فيختلف الحكم على النحو التالي– الحادي عشر أوالعاشر 

ي فـي بطـن أمـه بفـتح الـرحم      الإنـسان ها مباشرة مـن الجنـين   أخذ :ىالأول الطريقة -أ 

ا إذويحرم ذلك شرعاً إلا  ، من مخهخلايا الأخذتة الجنين بمجرد ماإوتستتبع هذه الطريقة ،حياجرا

مع ، الأم وتحقق موت الجنينحياة نقاذلإ إجهاض مشروع أو غير متعمد يعي طبا بعد إجهاضكان

                                                 

  )١٧٣٩ ص ٣،ج٦ع (مجلة المجمع ) ١(



 ١٣٠

 لهـذه  )٨/٦ (٥٩مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقـم            

   .الدورة

خ في  في المخلاياوهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع  :ةالثانيالطريقة 

وتم ،مـشروعاً  المستزرعة   خلايا لل المصدر كانا  إذمزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً         

   .الحصول عليها على الوجه المشروع

 أن إلـى  شيء من أعضائه أخذلا يجوز التعرض له ب ،حياطالما ولد  :المولود اللادماغي :رابعاً

ا إذف،غيره من الأسوياء في هذا الموضـوع      ولا فرق بينه وبين      ،يتحقق موته بموت جذع دماغه    

 الموتى مـن    أعضاء والشروط المعتبرة في نقل      حكامالأ من أعضائه تراعى فيه      خذ الأ فإنمات  

 )١/٤(٢٦مما تضمنه القرار رقم      ،وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها      ن المعتبر، ذالإ

من إبقاء هذا المولود اللادماغي علـى   شرعاً مانعولا   .من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع

 للمحافظة على حيويـة     – والذي يمكن تشخيصه     – ما بعد موت جذع المخ       إلى الإنعاشأجهزة  

   .اإليه غيره بالشروط المشار إلىتوطئة للاستفادة منها بنقلها ، الصالحة للنقلعضاءالأ



 ١٣١

   )١( )٦/٦( ٥٥:قرار رقم

  اجةيضات الملقحة الزائدة عن الحو البأنبش

 المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة العربيـة    الإسلامي مجلس مجمع الفقه     أن

  م،١٩٩٠)مارس(ار إذ٢٠ -١٤هـ الموافق ١٤١٠ نا شعب٢٣-١٧السعودية من 

 موضوعات الندوة   أحد كانبعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي          

-٢٣ هـ الموافق    ١٤١٠ الأول ربيع   ٢٦ – ٢٣لمنعقدة في الكويت من     الفقهية الطبية السادسة ا   

  ، للعلوم الطبيةالإسلامية بين هذا المجمع وبين المنظمة تعاونبال ،م٢٦/١٠/١٩٩٠

وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثـة التـي               

 – ١٨ هـ الموافق ١٤٠٧ شعبان ٢٣ – ٢٠بية في الكويت  للعلوم الطالإسلاميةعقدتها المنظمة 

 ـوالتوصية الخامسة للندوة    ، مصير البيضات الملقحة   أن م بش  ٤/١٩٨٧ / ٢١ ى للمنظمـة   الأول

 ٢٧ – ٢٤هــ الموافـق     ١٤٠٣ شعبان ١٤-١١ للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت       الإسلامية

  ، في الموضوع نفسه٥/١٩٨٢/

   :قرر ما يلي

يجب عنـد   ،ضات غير الملقحة للسحب منهاوي حفظ البكانمء ما تحقق علمياً من إفي ضو :لاًأو

تفادياً لوجود فـائض مـن       ،يضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة        وتلقيح الب 

   . الملقحةالبويضات

 أن إلى طبية عناية وجه من الوجوه تترك دون أييضات الملقحة بوا حصل فائض من البإذ :ثانيا

   .عيي ذلك الفائض على الوجه الطبحياةتنتهي 

 الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة اتخاذويجب  ،أخرىيضة الملقحة في امرأة ويحرم استخدام الب :ثالثاً

   . الملقحة في حمل غير مشروعالبويضةدون استعمال 

  

  

  

                                                 

  ).١٧٩١ ص ٣،ج٦ع (مجلة المجمع ) ١(



 ١٣٢

    )١ ()٧/٦( ٥٦:قرار رقم

  عضاءالأاً لزراعة مصدر استخدام الأجنة أنبش

 المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة العربيـة    الإسلاميس مجمع الفقه     مجل أن

  م،١٩٩٠)مارس( آزار ٢ ٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧السعودية من 

 موضوعات الندوة   أحد كانبعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي          

-٢٣ هـ الموافق    ١٤١٠ الأول ربيع   ٢٦ – ٢٣ي الكويت من    الفقهية الطبية السادسة المنعقدة ف    

  ، للعلوم الطبيةالإسلامية بين هذا المجمع وبين المنظمة تعاونبال،م٢٦/١٠/١٩٩٠

   :قرر ما يلي

 آخر إلا في حالات إنسان المطلوب زرعها في عضاءاً للأمصدرلا يجوز استخدام الأجنة  :لاًأو

   :بضوابط لا بد من توافرها

بل يقتصر  ، آخر إنسان استخدام الجنين لزرع أعضائه في       أجلاث إجهاض من    أحدجوز   لا ي  -أ  

ولا يلجـأ لإجـراء     ،عي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي     يالإجهاض على الإجهاض الطب   

   . الأمحياة نقاذلإا تعينت إذالعملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا 

تـه  حيا اسـتبقاء    إلـى  يتجه العلاج الطبي     أن فيجب   ةحيا الجنين قابلاً لاستمرار ال    كانا  إذ -ب  

 فـلا   حيـاة  غير قابل لاستمرار ال    كانا  إذو،عضاءالأ استثماره لزراعة    إلىلا   ،والمحافظة عليها 

   . لهذا المجمع)١/٤ (٢٦يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 

   . التجارية على الإطلاقغراض للأعضاءالأ تخضع عمليات زرع أنلا يجوز  :ثانيا

   . هيئة متخصصة موثوقةإلى عضاءالأ يسند الإشراف على عمليات زراعة أنلا بد  :ثالثاً

  

  

  

  

  

                                                 

  ).١٧٩١ ص ٣،ج٦ع (مجلة المجمع ) ١(



 ١٣٣

   )١ ()٨/٦( ٥٧:قرار رقم

   التناسليةعضاءالأزراعة  أنبش

 المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة العربيـة    الإسلامي مجلس مجمع الفقه     أن

  م،١٩٩٠)مارس( آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧لسعودية من ا

 موضوعات الندوة   أحد كانبعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي          

-٢٣ هـ الموافق    ١٤١٠ الأول ربيع   ٢٦ – ٢٣الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من        

  . للعلوم الطبيةالإسلامية المجمع وبين المنظمة  بين هذاتعاونبال،م٢٦/١٠/١٩٩٠

   :قرر ما يلي

 في حمل وإفراز الصفات الوراثية نا الخصية والمبيض يستمرأنبما  :زرع الغدد التناسلية :لاًأو

   . زرعهما محرم شرعاًفإن ،للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد) الشفرة الوراثية(

 الجهاز التناسلي التي لا تنقل الـصفات  أعضاءزرع بعض  :التناسلي الجهاز أعضاءزرع  :ثانيا

 المعـايير  جائز لضرورة مشروعة ووفـق الـضوابط و        – ما عدا العورات المغلظة      –الوراثية  

   .لهذا المجمع) ١/٤ (٢٦الشرعية المبينة في القرار رقم 

  

  

                                                 

  ).١٩٧٥ ص ٣،ج٦ع (مجلة المجمع )١(



 ١٣٤

   )١ ()٩/٦( ٥٨:قرار رقم

   قصاصأوزراعة عضو استؤصل في حد  أنبش

 المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة فـي المملكـة العربيـة     الإسلاميمجلس مجمع الفقه     أن

  .م١٩٩٠)مارس(ار إذ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠ نا شعب٢٣-١٧السعودية من 

 المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل فـي         إلىبعد اطلاعه على البحوث الواردة      

وله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيـق       واستماعه للمناقشات التي دارت ح      قصاص، أوحد  

ها للعبرة والعظة وقطع دابر     أثروإبقاء للمراد من العقوبة بدوام       الحد في الزجر والردع والنكال،    

فـلا    إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحـديث،          أن إلى نظراًو الجريمة،

قرر ،   في جدية إقامة الحد وفاعليته     هاونالتيكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن          

  :ما يلي

 الحـد تحقيقـاً كـاملاً       أثر في بقاء    نلألا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد         : لاًأو

  . لمصادمة حكم الشرع في الظاهراًوتفادي ن في استيفائها،وا للتهاللعقوبة المقررة شرعاً،ومنع

 ـمة العدل و القصاص قد شرع لإقا   أنبما  : ثانيا  حيـاة صاف المجنـي علية،وصـون حـق ال   أن

ه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص،إلا فـي          فإنللمجتمع،وتوفير الأمن والاستقرار،  

   :الحالات التالية

  .الجاني المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من بإذن أن –أ 

   .دة عضوه المقطوع منه يكون المجني عليه قد تمكن من إعاأن –ب 

  . في التنفيذأو قصاص بسبب خطأ في الحكم أويجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد  :ثالثاً

 

 

 

  

  

                                                 

  ).٢١٦١ ص ٣،ج٦ع (مجلة المجمع ) ١(



 ١٣٥

  المصادر والمراجعائمة ق

   المراجع باللغة العربية :أولاً

 :الكتب

 المقدمة، الجزء الثالث، دار القلـم، بيـروت،         ).٢٠٠٥ (بن خلدون، عبدالرحمن،  ا .١

 . بيروت)ط.د.ت.د(

 العـرب   لـسان ال الدين محمد بن مكـرم،        جم .)١٩٩٠(بو الفضل،   أبن منظور،   ا .٢

 .المحيط، الجزء الرابع، دار بيروت

 عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار .)٢٠٠٥(براهيم إبو الهيجاء، محمد    أ .٣

 .ناالثقافة للنشر والتوزيع، عم

 . دار الفكر العربي، القاهرة، الجريمة.)١٩٩٨(أبو زهرة، محمد،  .٤

 الحماية الإجرائية للموظف العام فـي التـشريع         .)١٩٨٥)أبو عامر، محمد زكي،    .٥

 )كتاب(. المصري، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية

 دراسة في علم الإجرام والعقـاب، دار المطبوعـات          .)١٩٨٥(أبو عامر، محمد،     .٦

 .الجامعية، الإسكندرية

دار  أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام الكويـت،          .)١٩٨٧(أبو غدة، حسن   .٧

 . الكويت،المنار للنشر والتوزيع

مبادئ القانون، الجزء الثاني، الحـق، مطبعـة        .)١٩٧٤(،  الأسيوطي، ثروت أنيس   .٨

 . القاهرة،جامعة القاهرة

 المفردات فـي غريـب      ) ٢٠١٠(ني، ابو القاسم الحسن بن محمد الراغب      االأصفه .٩

 . بيروت،قلمالقراّن، دار ال

الأعضاء، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق،      الباز محمد علي، الفشل الكلوي وزرع        .١٠

 .والدار الشامية، بيروت

 ، النظرية العامة للقانون الجنـائي، منـشأة المعـارف         .)١٩٧٧(بهنام، رمسيس،    .١١

 .الإسكندرية



 ١٣٦

 ، نظم القسم العام في قانون العقوبات، منـشأة المعـارف          .)١٩٨٩(ثروت، جلال،    .١٢

 .الإسكندرية

 دراسة طبية ودينية، الطبعة الأولى،      ،ع الأعضاء  نقل وزر  ).١٩٩٨(الجميلي، السيد  .١٣

 . القاهرة،دار الامين

 الإسلامي، الطبعة   الاقتصادوابط التجارة في    ض ).٢٠٠٥(ني، نجيب حمادي  االجوع .١٤

 .الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت

 التغير الاجتماعي، مؤسـسة شـباب الجامعـة،         .)١٩٩٣(الجولأني، فادية عمر،     .١٥

 .الإسكندرية

 البركة في   ).١٩٨٧(بيا، ابو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الوص         الحبشي .١٦

 .فضل السعي والحركة، دار المعرفة، بيروت

 شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثانية، دار         .)٢٠١٠(الحديثي، فخري،    .١٧

 .ن، الأردناالثقافة للنشر والتوزيع، عم

، القسم العام، الطبعة اللبنانيقوبات  شرح قانون الع.)١٩٧٥(حسني، محمود نجيب،  .١٨

 .الثالثة، دار النقري للطباعة، بيروت

jkfglm   ، اfgh7هeة  )القـسم الخـاص   ( قانون العقوبات    .)١٩٨١(حسني، محمود نجيب،     .١٩

no6372 روز اqormالقاهرة ،. 

 شرح القانون العقوبات القسم العام، دار النهـضة         .)١٩٨٩(حسني، محمود نجيب،     .٢٠

 .، القاهرةالسادسةالعربية، الطبعة 

 شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة،   .)١٩٧٧(حسني، محمود نجيب،   .٢١

 .دار النهضة العربية، القاهرة

 ،الطبعة الأولـى  مسؤولية الادارة عن أعمال موظفيها،.)٢٠٠٧(حسين، محمد بكر،   .٢٢

 )كتاب(.دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

 مشكلات المسؤولية في مجال عمليـات نقـل         ). ١٩٩٥(د الظاهر حسين، محمد عب   .٢٣

 . الدم، دار النهضة العربية، القاهرة



 ١٣٧

 المجموعة المتخصصة في      الخطأ الطبي في العلاج    .)٢٠٠٤(محمد منصور حسين، .٢٤

، منشورات الحلبـي    )المسؤولية الطبية (المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول      

 .، بيروتالحقوقية

، ١ ط  المسؤولية المدنية عـن الاخطـاء المهنيـة        ).١٩٩٧( عبد اللطيف  ،يالحسين .٢٥

 . الشركات العالمية للكتاب، بيروت

  الطبعـة الثالثـة،     الحدود والاشربة في الفقه الإسلامي،     ).١٩٨٠(الحصري، احمد،  .٢٦

 .نامكتبة الاقصى للنشر والتوزيع، عم

 ـبالأعـضاء  الاتّجار .)٢٠١١(الحمامي، عمر أبو الفتوح،    .٢٧ شرية بـين الواقـع    الب

 )كتاب(.والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر

 والجراحين في ضوء الفقـه      للأطباء المسؤولية المدنية    ).٢٠٠٧ (حنا، منير رياض   .٢٨

 )كتاب(.الفرنسي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى الاسكندرية

ن العقوبات، القـسم العـام،       المفصل في شرح قانو    .)١٩٩٠(حومد، عبد الوهاب،   .٢٩

 .الطبعة الأولى، المطبعة الجديدة، دمشق

 شرح قانون العقوبات، القسم الخـاص، جـرائم         ).٢٠٠٥(خلف عبد الرحمن محمد    .٣٠

 .، القاهرةالاعتداء على الأموال وفقا لأحدث أحكام النقض، دار النهضة العربية

 عـن اسـتخدام     طبـاء للأ المسؤولية الجنائية    ).١٩٨٨(الخولي، محمد عبد الوهاب    .٣١

 )كتاب(.، دراسة مقارنة، الطبعة الأولىوالجراحةالاساليب المستحدثه في الطب 

   .ديوان المطبوعات الجامعية ،في علم الإجرام). ٢٠٠٩(مكي ،دردوس .٣٢

 الجريمة والمجتمـع، دار النهـضة العربيـة،         ).١٩٨٣(الساعاتي، سامية حسن،     .٣٣

 .القاهرة

وسيط في شرح القانون الجزاء الكـويتي، القـسم          ال .)١٩٩٣(سالم، عبد المهيمن،     .٣٤

 ،الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر

 قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعـة حلـب،        .)١٩٨٦(السراج، عبود،    .٣٥

 .حلب، سوريا



 ١٣٨

 قانون العقوبات، القـسم الخـاص، دار النهـضة          .)١٩٨٠(سرور، أحمد فتحي،     .٣٦

 .العربية، القاهرة، مصر

 نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسـة مقارنـة، دار           ).٢٠٠١(ر، طارق سرو .٣٧

 )كتاب(.١طالنهضة العربية للنشر، 

 الأحكام العامة في قانون العقوبـات، الطبعـة         .)١٩٦٢(السعيد، السعيد مصطفى،   .٣٨

 .الرابعة، دار المعارف بالإسكندرية، مصر

 فـي قـانون العقوبـات     شرح الأحكام للاشتراك الجرمي.)١٩٨٣(السعيد، كامل،   .٣٩

الأردني، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار مجدلاًوي للنـشر والتوزيـع،            

 .ن، الأردناعم

 شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنـة،          .)٢٠٠٢(السعيد، كامل،  .٤٠

 .ناالطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عم

 نقل وزرع الأعضاء الادميـة، الطبعـة   .)١٩٩٨ (كري،عبد السلام عبد الرحيم  الس .٤١

 .الأولى، دار المنار، القاهره

 مذكرات في نظرية الالتزام، الكتاب الأول مصادر الالتزام،         ).١٩٧٥(سلامة، احمد  .٤٢

 . ،١ط

 الاعفاء منها فـي     وأسباب مسؤولية الطبيب والجراح     ).٢٠٠٩ (سويلم، محمد احمد   .٤٣

لمدني والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، منـشأة المعـارف، الاسـكندرية،           القانون ا 

 )كتاب.(،١ط

حكم نقل الأعضاء في الـشريعة الإسـلامية، دار         ). ١٩٨٩(الشاذلي، حسن علي،     .٤٤

 )كتاب.(التحرير للطباعة والنشر، مصر

ة المعـارف   ا مسؤولية الأطباء والـصيادلة، منـش      ).١٩٩٨(الشواربي، عبد الحميد   .٤٥

 . ١سكندرية، طللنشر، الا

 .غرس الأعضاء في جسم الإنسان، الطبعة الأولى).١٩٨٧(الصافي، محمد أنور .٤٦

٤٧. ـ       .)١٩٧٤(ة، عبد المنعم،  الصد  ني ا مصادر الالتزام دراسة مقارنة في القـانون اللبن

 .القاهرةوالقانون المصري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 



 ١٣٩

طبية في المملكة العربيـة الـسعودية،        المسؤولية المهنية ال   ).١٩٩٦(الصغير، قيس  .٤٨

 .  السعودية،١ط

 الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى للطباعة، عين مليلة،  )٢٠٠٩ (صقر، نبيل  .٤٩

 .الجزائر

 شرح القواعـد العامـة لقـانون الجـزاء          .)٢٠٠٨(يز، بوبز، محمد،    االظفيري، ف  .٥٠

 .الكويتي، الطبعة الرابعة، مطابع السعيد، الكويت، دولة الكويت

 الجريمة في المجتمع، مكتبة الأنجلو المـصرية، الطبعـة          .)١٩٨١(عارف، محمد،  .٥١

 .، مصرالثانية

 أصول القانون التجاري، الطبعة الثانية، المؤسسة الجامعية        ).١٩٩٦ (عالية، سمير  .٥٢

 .سات، بيروتاللدر

 السرقة واغتصاب المـستندات والتهديـد، الطبعـة         ).٢٠٠٧(عبد التواب، معوض   .٥٣

 .بالإسكندريةة المعارف الثالثة، منشأ

 رضا المريض عن الأعمـال الطبيـة والجراحيـة،          ).٢٠٠٦(عبد الكريم، مأمون     .٥٤

 )كتاب(.دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

 الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العلم للجميع،        ).٢٠١٠ (عبد الملك، جندي   .٥٥

 .الطبعة الثانية، بيروت، لبنأن

 المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة فقهية قضائية مقارنة،        .)٢٠١٠(، طلال،   العجاج .٥٦

 )كتاب(.ناالطبعة الأولى، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، عم

ع الأعـضاء البـشرية، سـعد سـمك         زر نقـل و   ).١٩٩٩ (عدوي، احمد محمد،   .٥٧

 )كتاب(.للمطبوعات القانونية والاقتصادية

 الجسم بأعضاءاق الشرعية الجنائية في التعريف  نط.)١٩٩٩(عدوي، عصام فريد،  .٥٨

 .البشري

 المسؤولية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديـد،         ).١٩٧٠(عكرش، حسن  .٥٩

 .، دار الفكر الحديث للطبع والنشر، القاهرة٢ط



 ١٤٠

ن السلامة وتطبيقاًته في بعـض العقـود        ا الالتزام بضم  ).١٩٨٠(،   محمد ،ناعمر .٦٠

 )كتاب(.، القاهرةفي مصر وفرنسا، دار النهضة العربيةدراسة فقهية قضائية 

 التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية، مؤسسة الثقافة        ).١٩٩٢ (ن، محمد، اعمر .٦١

 )كتاب(.الإسكندريةالجامعية، 

 في أصول النظام الجنائي الإسلامي، دراسة مقارنـة،  .)٢٠٠٩(العوا، محمد سليم،    .٦٢

 .عة والنشر والتوزيعالطبعة الرابعة، نهضة مصر للطبا

 . مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت).١٩٧٩( عبد المنعم،فرج .٦٣

 النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة دار الثقافة         ).١٩٩٤ (الفضل، منذر  .٦٤

 .ناللنشر، عم

 القانون التجاري، نظرية الأعمال التجارية والتجار،       .)٢٠٠٥(الفقي، محمد السيد،     .٦٥

 .القاهرةطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ال

 شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى،  .)٢٠٠٥(المجالي، نظام توفيق،     .٦٦

 .ن، الأردنادار الثقافة للنشر والتوزيع، عم

 شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتـاب الأول،  .)١٩٩٨(المجالي، نظام توفيق،   .٦٧

 .نافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، عممكتبة دار الثقا

 .١ ط، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، دار الأيمأن).١٩٨٤(محتسب باالله، بسام .٦٨

 الوجيز في قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعـات          ).١٩٧٨(محمد، عوض  .٦٩

 .الجامعية، الاسكندرية

 نـشر   ، الخطـأ، القـاهرة    والإصابةئم القتل    شرح جرا  .)٢٠٠٥(مراد، عبد الفتاح،   .٧٠

 .خاص

، مطبعـة   ٢ المسؤولية المدنية تقنيات البلاد العربـي، ط       ).١٩٧١ (نامرقس، سليم  .٧١

 .وي،لاالنج

 الخلايا الجذعية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفـاء        .)٢٠١٢(ن مختار،   ايمامصطفى،   .٧٢

 .القانونية، الإسكندرية، مصر



 ١٤١

ح قانون العقوبات القسم العـام، مطبعـة         شر .)١٩٨٣(مصطفى، محمود محمود،     .٧٣

 .جامعة القاهرة، الطبعة العاشرة

 شرح قانون الإجراءات الجنائيـة، الطبعـة الحاديـة      .)١٩٧٦(مصطفى، محمود،    .٧٤

 .عشر، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، مصر

 الاتّجار بالبشر بين الاقتصاد الخفـي والاقتـصاد         ).٢٠٠٨(ناشد، سوزي عدلي،     .٧٥

 . لبنان،، بيروتالطبعة الأولى،رات الحلبي الحقوقية،الرسمي، منشو

 ـ نقل وبيع الأعضاء ال    .)٢٠٠٨(نبيه، نسرين عبد الحميد،      .٧٦ شرية بـين الـشريعة     ب

الإسلامية والقوانين الوضعية، الطبعة الأولـى، دار الوفـاء  للطباعـة والنـشر،              

 )كتاب(. مصر،الإسكندرية

جار بالأعـضاء البـشرية بـين       الاتّ). ٢٠٠٤(النجمي، محمد بن يحيى بن حسن،        .٧٧

الحضر والإباحة في الشريعة والقانون، كلية الملك فهد، ندوة، جامعة نايف الأمنية،            

 )كتاب.(الرياض

 سنن النـسائي، بـاب اللغـو        .)١٩٩١(م،  يالنسائي احمد بن شعيب ابو عبد الرح       .٧٨

 .، بيروت الطبعة الأولى،والكذب، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية

 الجرائم الواقعة علـى الأشـخاص، الجـزء الأول،          .)٢٠٠٥(مد سعيد،   نمور، مح  .٧٩

 .ن، الأردناالطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم

 كشاف القناع عن متن الإقنـاع،       .)١٩٨٢(الهوتي، منصور بن يوسف بن ادريس،        .٨٠

 .ط.الجزء الثالث، دار الفكر العربي، د

، ، مطبعة جامعة دمـشق    ٨لعامة للالتزام، ط   النظرية ا  ).١٩٩٦ (وحيد الدين، محمد   .٨١

  .دمشق

 المسؤولية المدنية للطبيب دراسة فقهية قضائية مقارنـة،         ).٢٠١١ (الوزني، راتب  .٨٢

 )كتاب(.علام الكتب الحديث، الأردنا



 ١٤٢

  :الرسائل والابحاث

 ـ بالبـشر    الاتّجار منع   قانون بالبشر في    الاتّجار .)٢٠١١( مهند   ،دويكات .١  يالأردن

مديرية الامن العام، ادارة البحـث الجنـائي        جبات العمال المهاجرين،    وحقوق ووا 

 )دراسة(.ةقانوني مع مركز تمكين للمساعدة التعاونبال

ف العربيـة   أي الفساد والجريمة المنظمة، جامعة ن     .)٢٠٠٧(البشري، محمد الامين،   .٢

 )بحث(. والبحوث، الرياضالدراساتللعلوم الامنية، مركز 

 العقوبـات، رسـالة     قـانون  المسؤولية الطبية في     .)١٩٥١(الجوهري، محمد فائق   .٣

ى، دار الجـوهري للطبـع      الأول، الطبعة   الأولدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة فؤاد      

 )رسالة دكتوراة(.والنشر، مصر

 بالبشر، ندوى علميـة     الاتّجار، الجهود المحلية والإقليمية لمكافحة      ناالجويعد، سلط  .٤

 )دراسة(. بالبشرالاتّجارحول مكافحة 

 التـي   حماية الحق في سلامة ومدى ال     "بحث بعنوان .)١٩٥٩(د نجيب وحسني، محم  .٥

 والاقتصاد، السنة التاسعة والعشرون، العـدد       قانون مجلة ال  " العقوبات قانونيكفلها  

 .الثالث

، الإنـسان  جسم أعضاء جريمة بيع .)٢٠٠٦(ناع بن علي آل نهي   ناالحكيم، ناصر م   .٦

 )دراسة(.ف الأمنية، الرياضياجامعة ن

 في  وإستراتيجيتهاة الهاشمية   يالأردن جهود المملكة    .)٢٠١٠(ز،  ياالدويكات، مهند ف   .٧

ف العربية للعلوم   يا الملتقى العلمي، جامعة ن    إلى بالبشر، بحث مقدم     الاتّجارمواجهة  

 )بحث(.الامنية، جامعة الدول العربية، القاهرة

عمليـات نقـل وزراعـة       مسؤولية الطبيب الجزائية عن      .)١٩٨٩(ديات، سميرة،    .٨

رسـالة  (.ناة، عم يالأردن البشرية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق الجامعة        عضاءالأ

 )ماجستير

 البشرية ـ قـراءة امنيـة    عضاءالأب الاتّجار جريمة .)٢٠٠٦(زريقات، مراد علي .٩

 مـؤتمر الامـن والديمقراطيـة وحقـوق         أعمالوسيسولوجية، ورقة مقدمة ضمن     

 )دراسة(. جامعة مؤته،الإنسان



 ١٤٣

 ـ مرض الأ  ضحايا تعويض   .)٢٠٠٧(الزقرد، احمد السعيد     .١٠ دز والتهابـات الكبـد     ي

 ـ فـي مجموعـة البحـوث ال       ور بحث منـش   ،الوبائي بسبب نقل دم ملون     ة قانوني

 )بحث(.،٢٧والاقتصادية التي تصدرها جامعة المنصورة العدد 

 جتماعيـة والا الاقتـصادية  الآثار .)٢٠٠٤(عبد الحميد، عبد الحافظ عبد الهادي،        .١١

 )دراسة(.ف العربية للعلوم الأمنية، الرياضيا، جامعة نشخاصبالأ الاتّجارلظاهرة 

ور، المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب، رسـالة دكتـوراه،         أنهاب تيسير   أيعلي،   .١٢

 )رسالة دكتوراه(.جامعة القاهرة

 الاتّجـار  المـنظم ودورهـا فـي        الإجـرام  عصابات   .٢٠٠٤عيد، محمد فتحي،     .١٣

 )مقالة(.ف العربية للعلوم الأمنية، الرياضيا، جامعة نشخاصبالأ

 ـ       .)٢٠١٣(غالب، عبد القادر،     .١٤ ، نا جهود المينا فاتف واتفاقية باليرمو، صحيفة عم

  )مقالة(.الثانيون كان ٢، تاريخ، ١٢٥٤٦العدد رقم 

 المـدني   قانون مقارنة بين ال   دراسة عضاءالأ نقل وزراعة    .)١٩٩٧(الكندري، احمد  .١٥

 )رسالة دكتوراه(.، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،لإسلامياوالفقه 

 دراسة المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي،        .)٢٠٠٦(لافي، ماجد محمد،     .١٦

 ـ       ـار العربيـة للد   نامقارنة، رسالة دكتوراه، جامعـة عم  ـ   س ، ناات العليـا، عم

 )راسلة دكتوراه(.الأردن

اص عن اخطاء الطبيـب العقديـة       لية المستشفى الخ  ؤو مس .)١٩٨٣ (محمود، سعد  .١٧

 )رسالة دكتوراه(.ومساعديه، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

 البشرية بين الاباحة والتجريم، عضاءالأب التصرف  .)٢٠٠٣(المشاقبة، ماجد احمد،     .١٨

رسـالة  (.الأردن،  قـانون  مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، قسم ال        دراسة

 )ماجستير

 البـشرية   عـضاء الأ مدى مـشروعية نـزع وزرع        .)٢٠٠٤(الوحيدي، شاكر،    .١٩

ى، مكتبة ومطبعة دار    الأول مقارنة، رسالة دكتوراه، الطبعة      دراسةوالتصرف فيها،   

 )رسالة دكتوراه(.المنارة، غزة



 ١٤٤

 دراسة بيع الكلى البشرية في محافظة البلقاء،      .)٢٠٠٨(الوريكات، محمود الفاضل،     .٢٠

 )رسالة ماجستير(.ةيالأردنجستير، الجامعة استطلاعية للدوافع والآثار، رسالة ما
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 )دراسة(.القاهرة

 :المعاجم

ة منصور القاضـي،    ة، ترجم قانوني معجم المصطلحات ال   .)١٩٩٨(جرار كورنو،    .١

 .ىالأولات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة سارالمؤسسة الجامعية للد

ت، الطبعة  تعريفاً ال .)١٩٨٣(ي، الشريف علي بن محمد الحسيني الحنفي،        ناالجرج .٢

 .الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت

 .أنعمى، دار أسامة، الأول المعجم الإقتصادي، الطبعة .)٢٠٠٦(عبد الناصر، جمال .٣

م، تفسير الفخر الـرازي المـسمى   ١٩٩٥ –هـ ١٤١٥فخر الدين، محمد الرازي،   .٤

 .بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت

القاموس المحـيط، الجـزء      .)٢٠٠٥ (الفيروز ابادي، محي الدين محمد بن يعقوب       .٥

 . التراث العربي، بيروتأحياء، دار الأول

، الأولالمصباح المنير، الجزء    . )٢٠١١ ( بن علي  الشهاب احمد بن محمد   ،الفيومي .٦

 .٧٣دار الفكر، ص

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طبعة وزارة       .)م١٩٩٨هـ،  ١٤١٩(المعجم الوجيز،    .٧
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